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ــــد  ــــود ابموضــــوع االإهتمــــام تزاي             لأخيــــرة، ســــواء علــــى الصــــعيد الــــداخليلبيئــــة فــــي العق

م إلى تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لقضـايا البيئـة، وابـرا دفع، الدولي  الصعيد  ىأو عل

  .البيئي ي العالمي بمخاطر المساس بالتوازنالدولية التي وسعت الوعالعديد من الإتفاقيات 

  و الطبيعــة لقــد أدى اســتمرار التــدهور البيئــي ومــا رافقــه مــن انعكاســات ســلبية علــى الانســان 

الــبعض يــرى جعــل التنميــة و البيئــة، ممــا  خ فــي مفهــوم العلاقــة بــينالتنــاقض الصــار  إلــى بــروز

 الاخــرى، فــي حــين علــى حســابمتناقضــان، و بالتــالي يجــب اختيــار أحــدهما  مفهومــانمــا بأنه

              مـــــا عنصـــــران مرتبطـــــان ارتباطـــــا وثيقـــــاالتنميـــــة و البيئـــــة ه لأن، ك ذلـــــيـــــرى الـــــبعض عكـــــس 

           م الرشـــيد و المحكــــالإســـتغلال ى التركيـــز علـــم تـــ لا تتجســـد إلا اذاتحقيـــق التنميـــة فـــرص  و أن

  .ني لمعطيات الأنظمة البيئيةالعقلاو 

 قــانوني يعــالج الأضــرار منظــا بــدء فــي التفكيــر بإنشــاءالمجتمــع الــدولي للدفعــت هــذه الأوضــاع 

ى دراســة مــدى م الضــار، واســتخلاص قواعــد لحمايــة البيئــة، ترتكــز علــالاســتخدا الناتجــة عــن

تفـادي من أجـل ، المتبادل بين التقنين الدولي و البيئة و التنمية، وأوجه التفاعل بينهما  التأثير

قـة بالبيئـة، ممـا يـؤدي لمتعلاو القواعـد  تحـول دون تطبيـق القـوانينوالمعوقـات التـي  الصعوبات

  الدولي في المسألة البيئة. تفعيل التقنين إلى 

          إن تـــأثير التنميــــة المســـتدامة علــــى العقـــود أو مــــا يســـمى ظهــــور مفهـــوم العقــــد المســــتدام، أدى 

فــبغض  ،اســتراتجيات التنميــة المســتدامة، تخــص بصــفة واســعة المجــال التعاقــدي إلــى اعتمــاد

ـــات  اتالنظـــر عـــن الالتزامـــ الأخلاقيـــة، فـــإن القضـــية تخـــص العقـــود المعـــدة مـــن خـــلال العملي

بمشـتريات أو بيـع المنتجـات أو الخـدمات وكـذلك تسـيير  المعتادة للمؤسسـة؛ سـواء تعلـق الأمـر

بالنشاط اليومي للنشاط الاقتصادي، طرحت إمكانيـة  كل هاته العمليات المتعلقة، مسار الحياة

يهـــدف إلـــى تجســـيد العناصـــر التـــي مـــن  فهـــذا الموضـــوع ،امةإخضـــاعها لتـــأثير التنميـــة المســـتد

المســـتدامة، بهـــدف الرغبـــة  خلالهـــا يـــتم بـــروز ممارســـات تعاقديـــة جديـــدة، تحـــت تـــأثير التنميـــة
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العامــــة  النظريــــة و إثــــراءلتطــــوير طــــرق التســــيير للمؤسســــات المســــؤولة بيئيــــا، وكــــذلك لتثمــــين 

  .للالتزامات

 والــذي كــان بعيــدا عنــه متــأخرة فــي ميــدان القــانون بصــورة"  التنميــة المســتدامة"مصــطلحظهــر 

كمـا أنـه قـانون  ،"وهو حـال قـانون الصـفقات العموميـة الـذي يظهـر علـى أنـه "وظيفـي"، و"تقنـي

القــانون  "إجرائــي"، لأن الصــفقات العموميــة، لــم تكــن منعزلــة عــن الأحــداث الناتجــة عــن ظهــور

ة التــــي تــــتمكن بواســــطتها الإدارات فالصــــفقات العموميــــة التــــي تمثــــل الأداالمعاصــــر الجديــــد، 

العمومية للعديد من الدول من تحقيق برامجها، سواء أكانت هاته الدول في مرحلة الرخـاء أيـن 

تتزايــد البــرامج ويكثــر الإنفــاق الحكــومي بشــكل عــام، وبصــفة أقــل مرحلــة الانكمــاش والتقشــف 

وتخضـــع  ،المـــالي والإنفـــاقوقلـــة المـــوارد الماليـــة، أيـــن تقـــل البـــرامج وهـــو مـــا يســـتدعي الترشـــيد 

  .الصفقات العمومية إلى قانون دقيق، يحدد إجراءاتها وأحكامها

الآليـات الاتفاقيــة  مـنة جملــالمنظومــة القانونيـة تكـريس  خـلال نلقـد حـاول المشـرع الجزائــري مـ

ذا الأمــر هــالبيئيــة، المشــاكل بــات حمايــة البيئــة خاصــة مــع ازديــاد وتكييفهــا مــع متطل التعاقديــة

الـــنهج الوقـــائي و ذلـــك بـــإدراج البعـــد البيئـــي فـــي المشـــاريع التنمويـــة علـــى لمشـــرع لتبنـــي دفـــع با

  اختلاف أنواعها عقود بيئية أو اسثتمارية للوصول إلى ما يعرف بالتنمية المستدامة .

ـــــي المـــــادة  15-247فالمرســـــوم الرئاســـــي  ـــــوانمـــــن القســـــم الأول تحـــــت  95ف " البيانـــــات  عن

عاقديـة" مـن البـاب "تنفيـذ الصـفقات العموميـة وأحكـام ت عنوان تحتلزامية" من الفصل الرابع الإ

ــــة" عنوانالاول تحــــت  ــــى الصــــفقات العمومي ــــق عل كــــل صــــفقة  يجــــب أن تشــــير، "أحكــــام تطب

والتنظيـــم المعمــول بهمــا و إلــى هــذا المرســوم ، ويجــب أن تتضــمن علــى  عموميــة إلــى التشــريع

يــة البيئــة والتنميــة المســتدامة...."،  والتـــي البنــود المتعلقــة بحما :" الخصــوص البيانــات الآتيــة

ــــل المصــــلحة المتعاقــــدة  ــــي الصــــفقات العموميــــة مــــن قب و كــــذلك يجــــب مراعاتهــــا واحترامهــــا ف

  .  المتعامل المتعاقد معها
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تـي تـتمكن بواسـطتها الإدارات العموميـة ال الأحسـن الصـفقات العموميـة الأداة والوسـيلة باعتبار

المواضـيع  مـن، و تعتبـر بالمال العام و الخزينـة العموميـة بطة ا مرتلأنه، من تحقيق برامجها 

ور مــا ظهــمــع أكمــل وجــه ، خصوصــا ى الدقيقــة التــي تحــرص الدولــة لتنفيــذها علــو  الحساســة

  .التي يجب مراعاة الجانب البيئي فيهالعمومية الخضراء ا يسمى الصفقة

  

مايـة البيئـة فـي التشـريع " دور الصفقة العموميـة فـي حيأتي موضوع هذا البحـث           

، لإبــراز الــدور الهــام للصــفقة العموميــة فــي حمايــة البيئــة ، لا ســيما مــن الجانــب  الجزائــري "

القانوني ، و عليه لا بد من توضيح  الأحكام القانونيـة المتعلقـة بحمايـة البيئـة المدرجـة ضـمن 

  قانون الصفقات العمومية .

  تكمن أهمية موضوع البحث من عدة جوانب منها :        

 إن البحـث ينتمـي إلـى الأبحـاث القانونيـة المتعلقـة بحمايـة البيئـة والمحافظـة :حداثـة الموضـوع

عليها، وهو كما نعلم من مواضيع الساعة التي تحظى بأهميـة بالغـة فـي عصـرنا، خاصـة بعـد 

ـــاقم ـــة، والتـــي نجـــم عنهـــا ا تف ـــدات البيئي ـــع أنحـــاء العـــالم، وازديـــاد التهدي ـــوث فـــي جمي رتفـــاع التل

ظاهرة الاحتباس الحراري، إتلاف مجال واسع مـن المسـاحات الغابيـة،  لمخاطر الناجمة عنه،ا

  العذبة في العديد من المناطق...الخ. ندرة وتراجع مستويات المياه

 بالعلاقـة لأسـاسموضـوع الدراسـة يبـرز جوانـب قانونيـة، تـرتبط با :القيمة القانونية للموضـوع 

دور القانونية بين قانون الصفقات العمومية من جهة وقانون البيئة مـن جهـة أخـرى، مـع إبـراز 

  الصفقة العمومية في حماية البيئة .

يــة العموميةجوانــب تخــص تهديــدات الصــفقات االموضــوع يبــرز  :القيمــة العلميــة للموضــوع 

يــة البيئــة مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا البيئــة مــن جهــة، ودور الصــفقات العموميــة فــي حما علــى

إلـــى جوانـــب علميـــة بحتـــة تخـــص المنتجـــات الخضـــراء، الخصـــائص التقنيـــة  يســـتدعي التطـــرق

  .للمنتوجات، مسار الإنتاج،اعتماد المقاييس البيئية...الخ
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  :و أهداف البحث تكمن في          

وبالتــالي خلــق جســر إبــراز مــدى وجــود علاقــة بــين قــانون الصــفقات العموميــة وقــانون البيئــة، -

 .معرفــــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــــــين القــــــــــــــــــــــــــــــــانونين و إثــــــــــــــــــــــــــــــــراء القــــــــــــــــــــــــــــــــانون الإداري البيئــــــــــــــــــــــــــــــــي

إبراز تهديدات الصفقات العمومية على البيئة من جهة، والتأكيد على أهمية ودور الصـفقات -

 .العموميـــــــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــــــي حمايـــــــــــــــــــــــــــــــــة البيئــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 ي مجــــال الصــــفقاتلفــــت انتبــــاه الإدارات العموميــــة إلــــى أهميــــة إدراج الاعتبــــارات البيئيــــة فــــ-

  .العمومية

  إثراء المكتبة والبحوث الجامعية برصيد علمي ومعرفي في هذا المجال .-

  

تعـــود أســـباب اختيارنـــا لهـــذا الموضـــوع إلـــى جملـــة مـــن المبـــررات كانـــت الباعـــث              

 :لاختيــار الموضــوع، يمكــن تصــنيفها إلــى نــوعين مــن الأســباب، منهــا ذاتيــة وأخــرى موضــوعية

، فتعــود إلــى رغبتنــا فــي تســليط الضــوء علــى جانــب خفــي مــن جوانــب تمــس ب الذاتيــةالأســبا 

 ل مــن موقعـــهحمايــة البيئــة، إضــافة إلــى الانضـــمام إلــى المجهــود التضــامني لحمايـــة البيئــة كــ

  بسيط في إثراء المكتبة القانونيةوأخيرا المساهمة ولو بجزء 

ر"في القانون العـام كـذلك اطلاعنـا ، فطبيعة التخصص " الماستالأسباب العلمية والموضوعية

على المذكرات السابقة، لفت انتباهنا إلى تواجـد عـدد كبيـر مـن المـذكرات فـي مجـال الصـفقات 

العموميـــة، وهـــو نفـــس الشـــيء بالنســـبة لموضـــوع حمايـــة البيئـــة، بينمـــا هنـــاك القليـــل إن لـــم نقـــل 

ا دعانـا إلـى التفكيـر فـي انعدام المذكرات بعنوان رئيسي تحاول الربط بين الموضوعين، وهـو مـ

ــــة مــــن جهــــة  ــــي والــــربط بــــين الموضــــوعين أي موضــــوع الصــــفقات العمومي ــــق جســــر معرف خل

  وموضوع البيئة من جهة أخرى.
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انطلاقا من هذه المعطيات السابقة، فإن الإشكالية الرئيسية لهـذه الدراسـة تتمثـل               

  :فيما يلي

  الأهمية و المعوقات ؟ حماية البيئة في الصفقات العمومية ، بين

  

لمعالجــــة هــــذا الموضــــوع، اعتمــــدنا علــــى عــــدة منــــاهج معروفــــة فــــي الدراســــات                

  :القانونية أهمها

الذي يبرز من خلال سرد مختلف المفاهيم ذات الصلة بالموضـوع كمفهـوم المنهج الوصفي -

لتـــــي تســـــاعد علـــــى فهـــــم الصـــــفقات العموميـــــة، البيئـــــة، التلـــــوث، التنميـــــة المســـــتدامة...الخ، وا

 المتعلقـــة بالموضـــوع بمختلـــف تـــدرجهاالموضـــوع بصـــورة أفضـــل، وتبيـــان النصـــوص القانونيـــة 

ــي -  الــذي يظهــر مــن خــلال تحليــل العلاقــة القانونيــة بــين الصــفقات العموميــةالمــنهج التحليل

ن والبيئـة، للوصـول إلـى نتــائج دقيقـة مـن خــلال اسـتخراج الأحكـام المشــتركة بـين القـانونين، كــو 

  الموضوع قانوني بالأساس .

  

وللإجابــة علــى الإشــكالية الرئيســية للموضــوع، مــع مــا انبثــق عنهــا مــن إشــكالات فرعيــة، قمنــا 

 .بتقســـــــيم الدراســـــــة إلـــــــى فصـــــــلين؛ تضـــــــمن كـــــــل فصـــــــل مبحثـــــــين، وكـــــــل مبحـــــــث مطلبــــــــين

 الفصــــل الأول خصصــــناه لدراســــة أهميــــة ادراج البعــــد البيئــــي فــــي الصــــفقة العموميــــة ، حيــــث

في المبحث الأول منـه العلاقـة الموجـودة بـين البيئـة و الصـفقة العموميـة ، أمـا المبحـث تناولنا 

  الثاني فتم تناول تكريس الإعتبارات البيئية في مراحل الصفقة العمومية .

الفصــل الثــاني عالجنــا مــن خلالــه مــدى فعاليــة الصــفقة العموميــة فــي حمايــة البيئــة ، حيــث تــم 

آليات تجسـيد فكـرة البعـد البيئـي فـي الصـفقة العموميـة، أمـا فـي التطرق في المبحث الأول إلى 

  المبحث الثاني فتم دراسة تقييم آلية الصفقة العمومية في حماية البيئة .



  

  

 ا���ل ا�ول
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  أھ��� إدراج ا���د ا����� 
� ا��
	� ا���و���

ممثلـــة فـــي  تلبيـــة حاجيـــات الهيئـــات العموميـــة  لهـــا دور رئيســـي فـــي الصـــفقة العموميـــة       

هـذه  تلجـأ إنجـاز الأشـغال و اللـوازم و الخـدمات و الدراسـات ، تتضـمن مصالحها المتعاقدة ، 

      المتعلــق بالصــفقات العموميــة التنظــيم  علــى ضــوء  الصــفقات العموميــة ابــرام  إلــىالمصــالح 

علاقــة  والنصــوص القانونيــة والتنظيميــة التــي لهــا، 1  15/247 و تفــويض المرفــق العــام رقــم

  .مباشرة مع قانون الصفقات العمومية 

جيـات الأساسـية تلبيـة الحابقدر ما تحمله من ايجابيات تتمثل أساسا في  لكن هذه الآلية و     

الناتجــة عــن  لهــا ســلبيات عديــدة لا ســيما الجوانــب المتعلقــة بحمايــة البيئــة، للمصــالح المتعاقــدة

مـــا قـــد يترتـــب عنـــه مـــن  واحتـــرام الإعتبـــارات البيئيـــة فـــي عقـــود الصـــفقات العموميـــة ،  عـــدم 
    يصعب التعامل معها في المستقبل. مخاطر بيئية2

الإعتبــارات البيئيــة فــي إطــار التنميــة المســتدامة أصــبح أكثــر مــن ضــرورة فــي فــإدراج لــذلك    

  .ي خاصة القانونية منها من جميع النواحمجال الصفقات العمومية 

  

تكـريس الإعتبـارات نتطرف إلى علاقة البيئة بالصفقة العمومية (المبحث الأول) ، و          

  البيئية في مراحل الصفقة العمومية (المبحث الثاني) .

  

  

  

  

                                                           

1
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات  2015سبتمبر  16المؤرخ في ،  15/247المرسوم الرئاسي رقم  -  

  ، المعدل و المتمم . 2015سبتمبر  20، صادر في  50المرفق العام ، ج ر عدد 
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  المبحث الاول : علاقة البيئة بالصفقة العمومية 

يطلـق عليهـا أصـبح حيث   ،ا الصفقة العموميةيعد البعد البيئي أهم ميزة تتميز به            

عليهــا الصــفقة العموميــة تقــوم حمايــة البيئــة والآليــات التــي نتيجــة للمــزج بــين  لخضــراءاالصــفقة 

  .خلال مختلف مراحلها 

تنــاول الأحكــام الــواردة فــي قــانون الصــفقات ولابــراز علاقــة البيئــة بالصــفقة العموميــة يقتضــي   

  و الأحكام الواردة في قانون البيئة (المطلب الثاني) .  العمومية (المطلب الأول)

  في قانون الصفقات العمومية المطلب الأول : الأحكام الواردة 

إدراج البنــــود البيئيــــة فــــي بيانــــات   ،تتضــــمن الأحكــــام الــــواردة فــــي قــــانون الصــــفقات العموميــــة

 الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقة العموميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع الأول) ، ودفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروط

  الصفقات العمومية (الفرع الثاني) .

  الفرع الاول : إدراج البنود البيئية في بيانات الصفقة العمومية 

إدراج البنود المتعلقة بحماية البيئـة و  لى بيانات الصفقة العمومية(أولا)إيتم التطرق الى       

  الصفقات العمومية (ثانيا). في قانون

  أولا : بيانات الصفقة العمومية 

            مجموعــــــة مــــــن المعطيـــــــات  هـــــــي، و بيانــــــات عديــــــدة الصــــــفقة العموميـــــــة يجــــــب أن تتضــــــمن 

قسـمها المشـرع الجزائـري إلـى حيـث و المعلومات الواجب ذكرها عند إبـرام الصـفقة العموميـة ، 

  . 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  95تضمنتها المادة   ،بيانات أساسية و اخرى تكميلية

  :1 فيما يليتتمثل البيانات  الأساسية 

  .التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة*

  هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة وصفتهم*

  ا قيقا دوصف موضوع الصفقة محددا وموصوفا *

                                                           
1

 ر��  95ا���دة  -   ��&%  247- �15$ ا��" �م ا�"!  '("� ،  
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  .المبلغ المفصل والموزع بالعملة الصعبة والدينار الجزائري حسب الحالة *

  .التسديد شروط *

  .أجل تنفيذ الصفقة*

  بنك محل الوفاء* 

  فسخ الصفقة .شروط  *

  .1الصفقة ومكان  تاريخ توقيع*

ـــود  المتعلقـــة   ـــاب البن ـــات الأساســـية يظهـــر بوضـــوح  غي ـــف البياي مـــن خـــلال اســـتعراض مختل

بحمايـــة البيئـــة ، وهـــذا الأمـــر يطـــرح العديـــد مـــن الشـــكوك لاســـيما قيمتهـــا القانونيـــة، كـــون هـــذه 

     .العموميةفي البيانات التكميلية للصفقة  تحديدا المسألة وردت 

  وتتضمن البيانات التكميلية تبعا لذلك في:

  كيفية إبرام الصفقة*

الإشــارة إلــى دفــاتر البنــود الإداريــة العامــة ودفــاتر التعليمــات التقنيــة المشــتركة المطبقــة علــى  *

  .الصفقات التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها

  .شروط عمل المناولين و إعتمادهم إن وجدوا  *

  .ومراجعة الأسعاربند التحيين * 

  بند الرهن الحيازي، إن كان مطلوبا* 

نســب العقوبــات الماليــة وكيفيــات حســابها، وشــروط تطبيقهــا أو الــنص علــى حــالات الإعفــاء  *

  .منها

  فيات تطبيق حالات القوة القاهرة .كي *

  *شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ.

                                                           

1
  . مرجع سابق،  15/247المرسوم الرئاسي رقم من  1/  95المادة    - 
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مل، وقائمة المستخدمين الأجانـب النص في عقود المساعدة التقنية على أنماط مناصب الع *

  ر والمنافع الأخرى التي تمنح لهم .ومستوى تأهيلهم، وكذا نسب الأجو 

  *شروط استلام الصفقة.

  .القانون المطبق وشرط تسوية الخلافات *

  بنود السرية والكتمان. *

  .بند التأمينات *

  بنود العمل التي تضمن احترام قانون العمل *

  البنود المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة *

اليــد العاملــة المحليــة، وبالإدمــاج المهنــي للأشــخاص المحــرومين  البنــود المتعلقــة باســتعمال *

  .  1 من سوق الشغل والمعوقين

  إدراج البنود المتعلقة بحماية البيئة في قانون الصفقات العمومية تطور ثانيا : 

مــن الــدول بعــد الإســتقلال إلــى تشــجيع  الإســتثمار مــن أجــل النهــوض  عمــدت الجزائــر كغيرهــا

ـــف المجـــالات ، و  ـــة فـــي مختل ـــم تـــولي أي اهتمـــام للجانـــب البيئـــيبالتنمي ، حيـــث كـــان شـــغلها ل

، لأنهـــا لـــم تكـــن تـــدرك فـــي ذلـــك دون أدنـــى اعتبـــار للعناصـــر البيئيـــة الشـــاغل تحقيـــق التنميـــة 

يبـين مـا ، وهـو التي لا تراعـي الجانـب البيئـي اريع لسلبية الناجمة عن تلك المشالوقت الآثار ا

أي تــولي  ما لـــأنهــالاتفاقيــات الدوليــة لحمايــة البيئــة، اذ  موقــف الجزائــر فــي فتــرة الســبعينات مــن

  تحقيق التنمية .ا وضرورة واستمرت في إنعاش اقتصاده ذه المؤتمراتاهتمام له

هــذا الأمــر انعكــس علــى المنظومــة التشــريعية فــي مجــال الصــفقات العموميــة،  حيــث ســنت  و

 (ملغـى)   67-90م لأمـر رقـاالجزائـر العديـد مـن النصـوص التشـريعية والتنظيمـة،  كـان أولهـا 

وصــولا ، (ملغــى) 91-431م التنفيــذي رقــالمرســوم وكــذا  ،(ملغــى) 145-82م رقــم المرســو و 
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حلـة باسـتبعاد كلـي للمعـايير المر ذه تميـزت هـ، (ملغـى) 1 02-250م الرئاسـي رقـ مإلى المرسـو 

ى بنــاء وتشــييد البنــى علــة خــلال هــذه المرحلــالمشــرع اهتمــام انصــب و المجــال ذا البيئيــة فــي هــ

بـرامج ومشـاريع خـلال  مـنالتنميـة الاقتصـادية تحقيـق ى وعلـ الإسـتقلال مابعـد  التحتية لجزائـر

بمثابــة عــائق نحـــو  هــذا الأمــر  اعتبــر، حيـــث بــذلك البعــد البيئــي اقتصــادية وتنمويــة متناســيا 

  .التنمية المستدامة المرجوة تحقيق 

العموميـة أدى إلـى عواقـب وخيمـة ظهـرت  الصـفقات في منظومة المتوازنذا الوضع غير وه  

          المــدى البعيــد علــى  التــي ســطرت أدت ، فالمشــاريع والبــرامجملامحهــا جليــا مــع مــرور الــزمن

ى حســـاب مرانـــي علـــالع والتوســـع ،ور الغطـــاء النبـــاتيوتـــدهالأراضـــي الزراعيـــة اســـتنزاف  إلـــى 

  .2هذا على حساب البيئةو  الأراضي الزراعية ،

أشــار المشــرع الجزائــري ضــمنيا الــى البعــد البيئــي فــي الصــفقة العموميــة باعتبارهــا اداة التنميــة 

ان ''اختيـار المتعامـل عنـو بالقســم  الرابـع ضـمن  02-250المرسوم الرئاسي رقم  الشاملة في  

، حيــث ألــزم المشــرع المصــلحة المتعاقـــدة بــإدراج معــايير اختيــار المتعامــل المتعاقـــد المتعاقــد "

وأوجـــب أن يســـتند اختيـــار المتعامـــل المتعاقـــد  ،إجباريـــا فـــي دفتـــر الشـــروط الخـــاص بالمناقصـــة

الأجنبــي للمنتــوج ، الضــمانات  الأصــل الجزائــري أو هــا، مــن بينعلــى مجموعــة مــن المعــايير 

ـــى مجموعـــة مـــن المعـــايير  ـــة و الماليـــة  بالإضـــافة إل فـــي الفقـــرة  47المـــادة كمـــا تـــنص  التقني

مدرجــة فــي تؤخــذ اعتبــارات أخــرى فــي الحســبان بشــرط أن تكــون  أن علــى أنــه ''يمكــنالأخيــرة 

  ."  دفتر الشروط

                                                           
1
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  .  658، ص  2022،  29، .�د  14ا��:+� 
إدماج البعد البيئي في مجال الصفقات العمومية بين متطلبات تحقيق التنمية المستدامة و حماية  بوزيدي خالد ، " -  2

، جامعة محمد بوضياف المسيلة ، كلية الحقوق و العلوم ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية  البيئة "
  . 421، ص  2019، سنة 02، العدد 04السياسية ، المجلد 
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عتبـارات البيئيـة فـي عمليـة اختيـار يمكـن إدراج الايفهم من  نص المادة السالفة الذكر أنه  و   

  .المتعامل المتعاقد 

ــــي بشــــكل واضــــح   ــــم تكــــريس البعــــد البيئ ــــد ت ــــم  هــــذا وق ــــي المرســــوم الرئاســــي رق          338-08ف

 :اوالتـي تـنص علـى بيانـات الصـفقة ومـن بينهـ منـه  14تأكـد ذلـك بموجـب المـادة (ملغـى) ، 

  . الشروط المتعمقة بحماية البيئة

بــنص المــادة  الأخيــرهــذا  ســمح(ملغــى) ،   10-236م  الرئاســي رقــم بعــد صــدور المرسوـــ و

    .1المعايير المتعلقة بحماية البيئة بصفة صريحة باعتماد حة المتعاقدة للمصل منه 62

           المعـــدل 15-247تبنـــى نفــس التوجـــه فــي المرســـوم الرئاســي رقـــم : الجزائــري  المشـــرع تبنــى  

منــه البنــود المتعمقــة بحمايــة البيئــة والتنميــة المســتدامة  95والــذي أدرج فــي المــادة   و المــتمم 

  .والواجب الإشارة إليها في بيانات الصفقة

ــــى المــــادة  ــــذي أشــــار فيهــــا لوالمتع78بالإضــــافة إل ــــد وال ــــار المتعامــــل المتعاق ــــة بمعــــايير اختي       ق

ـــة المســـتدامة وهـــذا  ـــار النجاعـــة المتعلقـــة بالتنمي ـــار يشـــمل الجانـــب البيئـــي  لأن إلـــى معي المعي

مفهوم التنمية المسـتدامة يشـمل مفهـومين البيئـة والتنميـة وهـذا مـا يؤكـد توجـه المشـرع الجزائـري 

إلــى تبنــي التنميــة المســتدامة كبعــد تنمــوي فــي مجــال الصــفقات العموميــة ، بالإضــافة إلــى أن 

دراج المعــايير البيئيــة ضــمن ذات المــادة تفــتح  المجــال أو تمــنح للمصــلحة المتعاقــدة فرصــة إ

المطــة الاخيــرة منهــا فــي  8معــايير اختيــار المتعامــل المتعاقــد وهــذا مــا نــص عليــه فــي الفقــرة 

  .2 78المادة 

  

                                                           
1
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  الفرع الثاني : دفتر شروط الصفقة العمومية 

تعتبر دفـاتر الشـروط  علـى تنوعهـا مـن أهـم الشـروط التنظيميـة فـي الصـفقات العموميـة، وهـي 

تجســــد ســــلطات المصــــلحة المتعاقــــدة فــــي العقــــد الاداري ، نعــــرج علــــى   دفــــاتر الشــــروط فــــي 

  .) ، و إدراج المعايير البيئية في دفاتر الشروط والملاحق (ثانيا)( أولا الصفقات العمومية 

  لصفقات العموميةاوثائق أولا : 

  .الشروط و الملاحق في دفاتر وثائق الصفقات العموميةتتمثل 

  الشروطدفتر  -أ

:" دفــاتر  عمــار عوابــديالأســتاذ  فعرفهــاعــدة محــاولات فقهيــة لتعريــف دفــاتر الشــروط، توجــد 

       الشـــروط هـــي عبـــارة عـــن دفتـــر يحتـــوي علـــى التزامـــات كـــل مـــن الطـــرفين وحقـــوق كـــل منهمـــا

وهـــو يعتبـــر نصـــوص لائحـــة، محـــددة بقـــرار إداري غيـــر قابـــل للمناقشـــة ، ودفتـــر الشـــروط مـــن 

  ."1وسائل القانون العام 

ويعرف الدكتور عمار بوضياف دفتـر الشـروط بأنـه :" وثيقـة رسـمية تضـعها الإدارة المتعاقـدة  

تلـــف جوانبهـــا بإرادتهـــا المنفـــردة وتحـــدد بموجبهـــا ســـائر الشـــروط المتعلقـــة بقواعـــد المنافســـة بمخ

وشروط المشاركة فيها وكيفية اختيار المتعاقد معهـا، والإدارة حـين تتـولى إعـداد دفتـر الشـروط 

في كل صفقة تستغل خبرتها الداخلية المؤهلة، وتجند كل إطاراتها المعنيين من اجل الوصـول 

  .2شروط يحقق الأهداف المسطرة " إلى إعداد دفتر 

نجد أن المشرع لم يعرف دفاتر الشروط وإنما اكتفـى  247_15بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 

بــالنص عليهــا فقــط، إلا أنــه مــن خــلال مــا جــاء فــي المرســوم الرئاســي يمكــن أن نعــرف دفتــر 
                                                           

   215، ص  1990عمار عوابدي ، القانون الإداري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  -  1
، ص  2011، دار جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 3عمار بوضياف ، شرح تنظيم الصفقات العمومية ، الطبعة  -  2

142 .  
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 : موضــوع الصــفقة ـالشــروط علــى انــه "عبــارة عــن وثيقــة تتضــمن مجموعــة مــن البنــود تتعلــق بــ

مترشـــحين، الأســـس التـــي يـــتم الاعتمـــاد طريقـــة منحهـــا، الوثـــائق المكونـــة لهـــا والمطلوبـــة مـــن ال

عليها فـي اختيـار المتعامـل المتعاقـد، ومعـايير الاختيـار، مثـل كيفيـة التنقـيط بالنسـبة للعرضـين 

التقنـــي والمـــالي، إضـــافة إلـــى الأحكـــام المتعلقـــة بتنفيـــذ الصـــفقة والشـــروط التقنيـــة التـــي تضـــعها 

لشـروط جميـع الشـروط التـي تبـرم الإدارة من اجل حسن تنفيذ الصفقة، وعمومـا يتضـمن دفتـر ا

كمــا يحــدد دفتــر الشــروط الأشــكال والأســاليب المطلوبــة لتقــدير مطابقــة ، وتنفــذ وفقهــا الصــفقة

وتوافـــق  ا يتعـــين تحديـــد المواصـــفات التقنيـــةالمنتـــوج المطلـــوب أو الأشـــغال المـــراد انجازهـــا كمـــ

  .1 مخططات تنفيذ الصفقة مع المعايير العالمية بوضوح

  : أصناف من الدفاتر، وهي ( 3)دفاتر الشروط ثلاثة و تشمل 

 :دفاتر البنود الإدارية العامة -1

 الــدفاتر" دفــاتر البنــود الإداريــة العامــة علــى أنهــا 247-15عــرف المرســوم الرئاســي رقــم 

المطبقــة علــى الصــفقات العموميــة للأشــغال واللــوازم والدراســات والخــدمات الموافــق عليهــا 

"مرسـوم تنفيـذي بموجب
2
ولقـد صـدر دفتـر التعليمـات أو البنـود الإداريـة العامـة بتـاريخ  ،

المتضـــمن دفـــاتر التعليمـــات الإداريـــة  القـــراروجـــاء فـــي تبريـــر هـــذا  ،3 1964نـــوفمبر 21:

 صــفقات الأشــغال إبتــداءا مــن تــاريخ أول جــانفي العامــة، أن هــذا الــدفتر ينطبــق علــى كــل

فقات محتــــواه، لمســــألة الصــــ حيــــث وقــــد تطــــرق دفتــــر البنــــود الإداريــــة العامــــة مــــن،  1965

  4. العمومية بطريقة كرونولوجية

                                                           

، مجلة الهقار للدراسات  في الصفقات العمومية "" دفاتر الشروط كآلية لتحقيق شفافية الإجراءات مريم مسقم ،  -  1
  .118، ص  2018، سنة  3، العدد 3البليدة –الإقتصادية ، جامعة لونيسي علي 

  ، مرجع سابق . 247- 15، من المرسوم الرئاسي  1/ 26لمادة ا -  2
 العامة المطبقة على صفقات، المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الادارية  1964نوفمبر  21القرار المؤرخ في  -  3

  . 1289، ص  1964ديسمبر  11المؤرخ  في  101الاشغال الوزارة، ج ر العدد 
 2011،نية للنشر و التوزيع ، الجزائر خرشي النوي ، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية ، دار الخلدو  -  4

  . 188ص 
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  دفاتر التعليمات التقنية المشتركة -2

 تلـك" علـى أنهـا ،  دفاتر التعليمات التقنية المشـتركة،  247-15عرف المرسوم الرئاسي رقم ي

بنـوع واحـد التـي تحـدد الترتيبـات التقنيـة المطبقـة علـى كـل الصـفقات العموميـة المتعلقـة  الدفاتر

ـــوزير المعنـــي مـــن  .1 الأشـــغال أو اللـــوازم أو الدراســـات أو الخـــدمات، الموافـــق عليهـــا بقـــرار ال

 ويقصد بالترتيبات التقنية، مـا تعلـق بطبيعـة السـلع المسـتعملة والأسـاليب المنتهجـة والإجـراءات

ــــة الواجــــب اتخاذهــــا والخاصــــة بقطــــاع معــــين ينطــــوي ضــــمن أحــــد مجــــالات  ــــة والأمني التأميني

الجســـــور ضـــــمن مجـــــال الأشـــــغال، الـــــورق ضـــــمن مجـــــال التمـــــوين، صـــــيانة  صـــــفقات، مثـــــلال

علـى العكـس مـن دفتـر التعليمـات الإداريـة ، الخـدمات...الخ المساحات الخضراء ضمن مجـال

وزاري مشترك، فإن دفتر التعليمات الإداريـة المشـتركة  العامة الذي يصادق عليه بموجب قرار

   2.المعني عن الوزيريصادق عليه بموجب قرار صادر 

  دفاتر التعليمات الخاصة 3-

التــي الــدفاتر علــى أنهـا ، دفـاتر التعليمــات الخاصـة   247-15:عـرف المرســوم الرئاسـي رقــم 

وهـي دفــاتر خاصـة بكــل صــفقة، يعتمـد فــي تحريرهــا  ،  3"الشــروط الخاصـة بكــل صــفقة تحـدد

دفـــاتر التعليمـــات الإداريـــة العامـــة ودفـــاتر التعليمـــات المشـــتركة، وتحتـــوي علـــى  علـــى كـــل مـــن

والآجـــال الخاصـــة بـــه، مـــن حيـــث الموضـــوع والأهميـــة والكميـــات  بالمشـــروع متعلقـــةمعلومـــات 

ومكـــان ســـحب وايـــداع العـــروض، وتنقـــيط العـــروض  وكيفيـــات إجـــراء المنافســـة، وصـــيغ الإبـــرام

ـــ وتقييمهـــا وتلقـــي ـــك ممـــا يهـــم  ار المؤقـــتالعـــرائض بشـــأن الاختي للمتعامـــل المتعاقـــد، وغيـــر ذل

يصـــلح إدراجهـــا ضـــمن دفتـــر  إن بعـــض المعـــايير التـــي قـــد، المنافســـة الخاصـــة بصـــفقة بعينهـــا

                                                           

  سابق .مرجع ،  247-15ن المرسوم الرئاسي رقم :، م 26/2المادة  -  1

   191سابق ، ص خرشي النوي ، مرجع  -  2
  سابق .مرجع  247-15ن المرسوم الرئاسي رقم :، م26/3المادة  -  3
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أخــرى، إذ يجــب  تعليمــات خــاص بصــفقة، قــد لا تصــلح ضــمن دفتــر تعليمــات خــاص بصــفقة

ضــمن  تــدخلالأخــذ بعــين الاعتبــار ظــروف كــل مصــلحة وخصــائص الصــفقة للمعــايير التــي 

 دفتــر التعليمــات الخاصــة، مثــل معيــار صــفة المرشــح وتأهيلــه وتصــنيفه، معيــار خدمــة مــا بعــد

  .1البيع، معيار أجل الضمان، معيار الأجل، المعيار المالي

  ا����ق  -ب

ـــأقتحـــرص  ـــة مـــع التغيـــرات لالمصـــلحة المتعاقـــدة علـــى ت ـــذ الأشـــغال و الخـــدمات العمومي       م تنفي

  .2و التحولات التي قد تعرفها الظروف الأقتصادية المحيطة بها 

الفقــه و القضــاء لــم يتعرضــا بشــكل محــدد لــذلك نظــم المشــرع الجزائــري ذلــك بــالملحق ، إلا أن 

لتعريف الملحق ، على عكس النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية منـذ الإسـتقلال  

ضــــمن المرســــوم و التــــي لــــم تختلــــف تعريفاتهــــا عــــن الــــنص الأخيــــر الخــــاص بــــالملحق الــــوارد 

لحــــق وثيقــــة منــــه علــــى انــــه : " يشــــكل الم 136، فجــــاء فــــي المــــادة  247-15:الرئاســــي رقــــم

    تعاقديــة تابعــة للصــفقة ، و يبــرم فــي جميــع الحــالات إذا كــان هدفــه زيــادة الخــدمات او تقليلهــا 

  . 3و /أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة " 

تــابع للصــفقة العموميــة الأصــلية ، يصــدر فــي شــكل كتــابي  تبرمــه  معــدليعتبــر الملحــق عقــد 

            المصــــــــلحة المتعاقــــــــدة مــــــــع المتعاقــــــــد عنــــــــد حاجــــــــة موضــــــــوع تنفيــــــــذ الصــــــــفقة إلــــــــى الزيــــــــادة 

 فــي الخــدمات أو انقاصــها أو تغييــر بنــد أو أكثــر مــن بنــود الصــفقة العموميــة الأصــلية ، وفقــا 

        افة أعمــــال لــــم تكــــن واردة فيهــــا ، و هــــو مــــا كــــان لمــــا هــــو منصــــوص عليــــه قانونــــا ، أو إضــــ

                                                           

  191خرشي النوي ، مرجع سابق ، ص  -  1
شهادة ربيحة شبيكي ، سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد في مجال الصفقات العمومية ، مذكرة لنيل  -  2

  . 56، ص  2013ماجستير في القانون ، كلية الحقوق ، جامعة تيزي وزو ، 

  ، مرجع سابق . 247- 15من المرسوم الرئاسي  136المادة  -  3
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و فـي الـنص الجديـد بالأعمـال  بالأعمال الجديدة 2015قبل سنة عنه في التنظيم القديم يعبر 

    .1رفض هذا التعديل بموجب الملحق بأي حال من الأحوال للمتعاقد التكميلية ، و لا يمكن 

 : كمـــــــــــــا يلـــــــــــــي139الـــــــــــــى 135مـــــــــــــن المـــــــــــــواد و تمـــــــــــــت الإشـــــــــــــارة للمحلـــــــــــــق 

  يمكن المصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق للصفقة.-

 يشــكل الملحــق وثيقــة تعاقديــة تابعــة للصــفقة، ويبــرم فــي جميــع الحــالات إذا كــان هدفــه زيــادة-

 .أو تعـــــــــــــديل بنـــــــــــــد أو عـــــــــــــدة بنـــــــــــــود تعاقديـــــــــــــة فـــــــــــــي الصـــــــــــــفقة/الخـــــــــــــدمات أو تقليلهـــــــــــــا و

 ق بصــورة أساســية علــى تــوازن الصــفقةالملحــومهمــا يكــن مــن أمــر، فإنــه لا يمكــن أن يــؤثر -

ماعدا في حالة ما إذا طرأت تبعات تقنية لم تكـن متوقعـة وخارجـة عـن إرادة الأطـراف، وزيـادة 

 .2ذلــــــــــــــــك، لا يمكــــــــــــــــن أن يغيــــــــــــــــر الملحــــــــــــــــق موضــــــــــــــــوع الصــــــــــــــــفقة أو مــــــــــــــــداها  علــــــــــــــــى

  ثانيا : إدراج المعايير البيئية في دفاتر الشروط و الملاحق 

تتوقــف عليهــا ســلامة  ميــة بالغــةو الملاحــق أهتر الشــروط ادفــ  وتنظــيمتكتســي عمليــة إعــداد 

جميـــع مراحـــل ابـــرام الصـــفقة العموميـــة ، كونـــه يعـــد مـــؤطرا و منظمـــا وموجهـــا لكافـــة العمليـــات 

 الإدارة فــيتوفيــق  ســليمة وقانونيــة وفعالــة يترتــب عليــه ا فــي نفــس الوقــت بطريقــةومتضــمن لهــ

  .3أفضل الشروط تلبية احتياجاتها بأحسن التكاليف و 

صــــفقة عموميــــة خضــــراء أو مســــتدامة إدراج  وهنــــا يتعــــين علــــى المصــــلحة المتعاقــــدة لضــــمان

والتــي ألزمــت  15-247 م:الرئاســي رقــ مالمرســو  متطبيقــا لمــا جــاء فــي أحكــا المعــايير البيئيــة

                                                           

، مجلــة الواحــات  " الملحــق و عامــل التــوازن الإقتصــادي للصــفقة العموميــة فــي القــانون الجزائــري "ابــن خليفــة ســميرة ،  - 1
، ص  2016، 2، العــدد  9للبحــوث ، كليــة الحقــوق و العلــوم السياســية ، جامعــة طــاهري محمــد ، بشــار الجزائــر ، المجلــد 

200 .  
  ، مرجع سابق . 247-15من المرسوم الرئاسي  135المادة   - 2
الموسـوم ، الممتقـى الـدولي "لعموميـةدور دفتر الشروط في حماية المبـادئ الأساسـية لنجاعـة الصـفقة ا"ذبيح عادل ،  - 3
كليـة ، 2016أكتوبر  19و  18يومي  247-15للصفقات العمومية وتفويض المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي رقم :ب

  وما بعدها .3الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة المسيلة ، ص 
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ـــــة مـــــن البيانـــــات التـــــي يتعـــــين          صـــــفقة عموميـــــة كـــــل ا فـــــي هـــــإدراج المصـــــلحة المتعاقـــــدة بجمل

 م مــنذا الالتــزا، ويتجســد هــ المســتدامة قــة بحمايــة البيئــة والتنميــةالمتعلا البنــود بينهــ مــنوالتــي 

المتعاقــدة، وهنــا  حةالمصــلا تضــعهدفــاتر الشــروط التــي خــلال فــرض مقــاييس و تــدابير ضــمن 

كوثيقــة تحكــم حمايــة البيئــة كأحــد انشــغالات الدولــة ومحتــوى دفــاتر الشــروط  الــربط بــين يكمــن

  .1ة و تنفيدها سير الصفق

  247-15تـم إدراجهـا وفقـا للمرسـوم الرئاسـي  البنود المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة،

 وتمثـل دفـاتر الشـروط ،ضمن البيانات التكميلية التي وجب أن تشير إليهـا كـل صـفقة عموميـة

المتعاقـــدة فـــإن المصـــلحة مهـــم فـــي الصـــفقات العموميـــة؛ وعليـــه والملاحـــق، الجانـــب الشـــكلي ال

بيئيـة سـواء فـي مرحلـة تحريـر  اعتبـاراتعلى إدراج  مجموعة شروط وأحكام متضـمنة  تحرص

إبرامها، وبالخصوص فـي متابعـة تنفيـذ أحكامهـا، مـن أجـل التأكـد مـن أن المتعامـل  الصفقة أو

  اختياره لتنفيذ الصفقة لم يطرح نفايات التي من شأنها الإضرار بالبيئة.  المتعاقد والذي تم

معــــايير اختيــــار المتعامــــل  ، أن"اختيــــار المتعامــــل المتعاقــــد"فــــي القســــم الخــــامس بعنــــوانفنجــــد 

تمييزيــة، ويجــب أن  المتعاقــد ووزن كــل منهــا، يجــب أن تكــون مرتبطــة بموضــوع الصــفقة وغيــر

تسـتند المصـلحة  تكون مذكورة إجباريا في دفتر الشـروط الخـاص بالـدعوة للمنافسـة، ويجـب أن

مـن بينهـا  لاختيار أحسن عرض مـن حيـث المزايـا الاقتصـادية إمـا إلـى عـدة معـايير،المتعاقدة 

النجاعــة " ، وهــو مــا يمكننــا مــن اســتنتاج معيــار جزئــي"النجاعــة المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة"

    بشـرط يمكـن أن تسـتخدم معـايير أخـرى،" :كمـا ورد فـي أحكامـه أيضـا، أنـه ."المتعلقـة بالبيئـة

  ."2 ي دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسةأن تكون مدرجة ف

                                                           

حديثـة لبنـاء الشـركة البيئيـة فـي القـانون الجزائـري ، مرجـع صـبرينة مراحـي ، " الصـفقات العموميـة البيئيـة كآليـة قانونيـة  - 1
  .673سابق ، ص 

  ، مرجع سابق . 247-15من المرسوم الرئاسي  78المادة  - 2
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إلا أنــه طبقــا ،  247-15 المرســوم الرئاســي رقــم صــريح ضــمن أحكــامرغــم عــدم وجــود نــص 

ـــىمنـــه فـــي فقرتهـــا الأو  136للمـــادة  الملحـــق يشـــكل وثيقـــة تعاقديـــة تابعـــة  بتأكيـــدها علـــى أن ل

بنـود تعاقديـة فـي الصـفقة،  إذا كان هدفه تعـديل بنـد أو عـدة للصفقة، ويبرم في جميع الحالات

العموميــة، إذا  المعــايير البيئيــة ضــمن الصــفقة لإدراجعلــى هــذا المســتوى  فإنــه يمكــن العمــل 

 تنفيــــذ بالبيئــــة مــــن قبــــل المتعامــــل المتعاقــــد أثنــــاء إضــــرارتبــــين للمصــــلحة المتعاقــــدة أن هنــــاك 

  .1 الصفقة العمومية

  

  المطلب الثاني : الاحكام الواردة في قانون البيئة 

الأحكـام الـواردة فـي قـانون البيئـة المرتبطــة ضـمنيا بالصـفقات العموميـة متعـددة، يمكـن الإشــارة 

ـــــــى ـــــــة  التقيـــــــيس و التخطـــــــيط البيئـــــــي إل ـــــــى البيئ           (الفـــــــرع الأول) ، ودراســـــــة مـــــــدى التـــــــأثير عل

  .(الفرع الثاني)

  الفرع الاول : التقييس و التخطيط البيئي 

  تخطيط الانشطة البيئية (ثانيا)و تطرق للتقييس البيئي (أولا) ، ن

  أولا : التقييس البيئي 

  . تعريف التقيييس و إبراز علاقته بالبيئة مع توضيح النظام القانوني له في الجزائر نتناول

  بالبيئة : تعريف التقييس و علاقته  - أ

أنهـــا تنظـــيم الأشـــياء واســــتخراج المعــــايرة ، علـــى  أســـاس يعـــرف التقيـــيس أو مـــا يطلـــق عليـــه 

فعاليتها، بحيث أصبح لكل منتوج ذو نوعية متعـارف عليهـا، شـهادة  مواصفات أثبتت التجارب

ومــن المزايــا التــي وفرتهــا المعــايرة تحديــد قواعــد  ،تثبــت وصــوله إلــى هــذا المســتوى مــن الجــودة

                                                           

  سابق.، مرجع  247- 15من المرسوم الرئاسي  136المادة  -  1
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ث عــــن الحاجــــات للنوعيـــة، وتوحيــــد المصــــنعات قصــــد امكانيــــة المبادلــــة بينهــــا، وتســــهيل البحــــ

   1.وترتيبها

فالمقــاييس هــي وثــائق مرجعيــة معــدة بالتراضــي مــن طــرف  وحســب المنظمــة الدوليــة للتقيــيس ،

 الأطــراف الفاعلــة المهتمــة بإنشــائها وهــي تشــمل الخصوصــيات ونجاعــات المنتــوج أو الخدمــة 

 فالمقــــاييس تســــمح بضــــمان نوعيــــة المنتوجــــات أو الخــــدمات مثــــل اســــتعمال التنظــــيم طــــرق أو

وحســـب المنظمـــة ذاتهـــا، المقيـــاس  ،  لـــبعض المقـــاييس المضـــادة للتلـــوث محركـــات الســـيارات

ومصـــادق عليـــه مـــن قبـــل هيـــأة معتـــرف بهـــا والتـــي تمـــنح بالنســـبة  وثيقـــة معـــدة بالتراضـــي"هـــو

ــــواترة قواعــــد         وخطــــوط رئيســــة أو خصــــائص بالنســــبة لنشــــاطات للاســــتعمالات المشــــتركة والمت

ولحيــــازة نظــــام وتســــمية مقيــــاس ،"مــــا أو نتائجهــــا ضــــامنة مســــتوى نظــــام مثــــالي فــــي ظــــرف

  :معايير وهي (4)الخصوصية التقنية، وجب أن يلبي أربع 

ـــــــرف بهـــــــا ذات نشـــــــاط مقياســـــــي وجـــــــب أن تكـــــــون مصـــــــادق عليهـــــــا مـــــــن قبـــــــل -  هيـــــــأة معت

  ة للتطبيق المتواتر والمستمرموجه -

  معاينتها وملاحظتها ليست إجبارية -

على أن قيمة المقيـاس متغيـرة تبعـا  وجب أن تكون بالإمكان الوصول إليها من طرف العامة -

  .2 للهيئة التي تقوم بإعداد المقياس

  

  القانون الجزائري التقييس البيئي في -ب

 ضــمن البــاب "تحديــد المقــاييس البيئيــة"خصـص المشــرع الجزائــري الفصــل الثــاني تحــت عنــوان

       11،  10 ، ضـــمن المـــواد3 10-03الثـــاني المتعلـــق بـــأدوات تســـيير البيئـــة مـــن القـــانون رقـــم 

                                                           

  .249سابق ، ص خرشي النوي ، مرجع  -  1
  . 249، ص  نفسهخرشي النوي ، مرجع  -  2

 ، يتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، ج ر 2003جويلية  19، المؤرخ في  10-03القانون رقم  -  3
  . 2003جويلية 20في  صادرا 43عدد 




 ا���
� ا�������� 
 ا���� ا�ول                                          أھ��� إدراج ا���� ا����

 

20 

يجــب ، مختلــف مكونــات البيئــة حراســةتضــمن الدولــة منــه : "  10المــادة  حيــث نصــت 12و 

ومســتوى الإنــذار وأهــداف النوعيــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق  علــى الدولــة أن تضــبط القــيم القصــوى

إجــراءات حراســة الأوســاط المســتقبلة، والتــدابير  الأرض وبــاطن الأرض، وكــذابــالهواء والمــاء و 

  ."التي يجب اتخاذها في حالة وضعية خاصة

تســـــهر الدولـــــة علـــــى حمايـــــة الطبيعـــــة "  10-03:مـــــن القـــــانون رقـــــم 11كمـــــا أشـــــارت المـــــادة 

 البيولوجيــةعلــى الســلالات الحيوانيــة والنباتيــة ومواضــعها، والإبقــاء علــى التوازنــات  والمحافظــة

والمحافظـــة علـــى المـــوارد الطبيعيـــة مـــن كـــل أســـباب التـــدهور التـــي تهـــددها  والأنظمـــة البيئيـــة،

  ."التدابير لتنظيم وضمان الحماية بالزوال، وذلك باتخاذ كل

،وهــذا طبقــا 1كمــا صــدر المقــرر المتضــمن إنشــاء لجــان تقنيــة وطنيــة مكلفــة بأشــغال التقيــيس 

المتعلق بتنظيم التقيـيس وسـيره؛ حيـث ،  464-05من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  لأحكام

 لجنـــــة أنظمـــــة"لجـــــان مـــــن بينهـــــا  (5)الأولـــــى منـــــه، تـــــم إنشـــــاء خمســـــة  أنـــــه بموجـــــب المـــــادة

والصـحة والسـلامة وتسـيير البيئـة مجـال تسـيير الجـودة  مهمتها تتمثل في التقييس فـي"التسيير

  .في العمل والمسؤولية الاجتماعية

  انيا : تخطيط الأنشطة البيئية ث

يرتكـــز التخطـــيط البيئـــي علـــى التـــأثيرات والبعـــد البيئـــي للمشـــروعات المقترحـــة، ويتمثـــل هدفــــه 

الاسـتغلال الأمثـل للمـوارد الطبيعيـة دون الإضـرار بالبيئـة حيـث يعـرف التخطـيط  الأساسي فـي

مصــاحبة لخطــط يهــدف إلــى تحقيــق أهــداف بيئيــة خالصــة أو  البيئــي علــى أنــه أســلوب علمــي

  .وبرامج تنموية معينة

                                                           

 53بأشغال التقييس، ج ر عدد  ، يتضمن إنشاء لجان تقنية وطنية مكلفة 2007جويلية  18مقرر المؤرخ في ال -  1
  . 2007سبتمبر  2في  صادر




 ا���
� ا�������� 
 ا���� ا�ول                                          أھ��� إدراج ا���� ا����

 

21 

يعتبر التخطيط البيئي واحدا من أهم المهام الإدارية في المنظمـات والمشـاريع المختلفـة، حيـث 

معلومــات دقيقــة تســاعد علــى التنبــؤ بالمســتقبل ويحــدد مــاهو مطلــوب مــن الوظــائف، كمــا  يــوفر

  .1 ماتراه من أهداف يسمح للإدارة بتحديد

اصــطلاحا فقــد وردت فيــه عــدة تعريفــات أهمهــا أن التخطــيط هــو عمليــة أمــا تعريــف التخطــيط 

منهجيــة تـــتم ضـــمن إطـــار اســـتيراتيجي وبشـــكل منهجــي يهـــدف إلـــى تحديـــد المبـــادئ والأهـــداف 

  .2 والأولويات، وبما يضمن التفكير فيما سيكون مستقبلا

لحمايـة البيئـة ويعرف التخطيط البيئي على أنه وضع برنامج يتضمن قواعد وتنظيمات محددة 

مــن خــلال التوقــع والتنبــؤ بالمخــاطر والمشــكلات البيئيــة التــي يمكــن أن تظهــر مســتقبلا وأخــذ 

الحيطـــة والحــــذر بشــــأنها عــــن طريــــق وضــــع الخطـــط اللازمــــة لوقايتهــــا والتقليــــل مــــن الخســــائر 

  .3 المترتبة عليها

ر الأهــداف التخطــيط البيئــي مــنهج حــديث وأســلوب وقــائي يرمــي إلــى تــأطير وتصــو يعتبــر كمــا 

الإستراتيجية المراد تحقيقها مستقبلا في المجال البيئي بشكل شمولي أو قطـاعي ذلـك وفقـا لمـا 

  .4تمليه توجهات السياسة الوطنية المعتمدة في هذا المجال

يســـتعمل المشــــرع مصــــطلح المخطــــط كــــأداة لحمايــــة البيئــــة فــــي أكثــــر مــــن مناســــبة كــــالمخطط 

طني من أجل البيئة والتنمية المسـتدامة ومخططـات التهيئـة الوطني لتهيئة الإقليم والمخطط الو 

                                                           

، مجلــة  " التكــريس التشــريعي للتخطــيط البيئــي كآليــة وقائيــة لحمايــة البيئــة و تحقيــق التنميــة المســتدامة "بلقاســم مــريم ،  - 1
  . 419، ص  2022،  2، العدد  5آفاق للبحوث و الدراسات ، جامعة محمد البشير الإبراهيمي الجزائر ، المجلد 

2
  .�420")' =�5>   ، ص  - 

3
  �420")' =�5> ، ص  - 

دعموش فاطمة الزهراء ، سياسة التخطيط البيئي في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القـانون ، فـرع تحـولات  - 4
  . 42، ص  2010الدولة ، كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، 
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والتعميـــــر، مخططـــــات المياه،المخططـــــات التوجيهيـــــة لتهيئـــــة المـــــوارد المائيـــــة، مخطـــــط تهيئـــــة 

  .1السياحة والمخططات الوطنية والمحلية لتسيير النفايات 

البيئــي، تاركــة إلا أننــا نلاحــظ أن جــل التشــريعات البيئيــة خاليــة مــن تعريــف قــانوني للتخطــيط 

ذلك للفقه بالرغم مـن أهميتـه والعمـل بـه مـن قبـل الجهـات المختصـة والحـث عليهـا فـي القـانون 

كإحــدى   03المتعلــق بحمايــة البيئــة فــي إطــار التنميــة المســتدامة، وفــي المــادة 03-10 :رقــم

منــه أشــارتا إليــه فــي ســياق تحديــد 14و 13وســائل التســيير المســتحدثة، وكــذلك فــي المــادتين 

  لجهة المختصة  بإعداد المخططات الخاصة بالنشاطات البيئية .ا

إدراكـــاً بخطـــورة الوضـــع البيئـــي نتـــاج التطـــور التكنولـــوجي والصـــناعي ووعيـــاً بحتميـــة إصـــلاحه 

إنسانية أو اقتصادية أو اجتماعية ظهرت الحاجة الوطنيـة إلـى توطيـد الحلـول  سواء لاعتبارات

           ، بغـــــرض استئصـــــال المشـــــاكل البيئيـــــة بشـــــكل نهـــــائيوالأقـــــل تكليـــــف البيئيـــــة الأكثـــــر فعاليـــــة

مضـــاعفات مســـتقبلية لهـــا، فأصـــبح يســـتند إلـــى  أو للتخفيـــف مـــن حـــدتها والحيلولـــة دون ظهـــور

عن التـأويلات الفقهيـة التـي يمكـن أن  ترسانة قانونية متنوعة تضفي عليه شرعية قانونية تغنيه

  .2تثار حول قيمته القانونية 

  حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة :قانون  -أ

تنفيــــذا لبرنــــامج وزارة تهيئــــة الإقلــــيم والبيئــــة مــــن منظــــور تقويــــة الإطــــار التشــــريعي والتنظيمــــي 

صــــدر القــــانون المتعلــــق بحمايــــة البيئــــة فــــي إطــــار التنميــــة المســــتدامة ســــنة  الخــــاص بالبيئــــة،

  02ال البيئـــي، تضـــمنت المـــادة المعتمـــدة فـــي المجـــ كأحـــد أوليـــات الاســـتراتيجية العامـــة2003

  .منه الأهداف المتوخاة وراء حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 

                                                           

هادة الدكتوراه في القانون العام  شر ، رسالة لنيل بن أحمد عبد المنعم ، الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائ -1
  .124-123 ص ، ص 2008/2009كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

  .422، مرجع سابق ، ص بلقاسم مريم  -  2
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يعتبــر قــانون حمايــة البيئــة فــي إطــار التنميــة المســتدامة مرجــع قــانوني أساســي لآليــة التخطــيط 

المتعلقـــة علــى إدراج مبـــدأ الإدمــاج وهــو الــذي يجـــب بمقتضــاه دمــج الترتيبــات  البيئــي، فعــلاوة

إعــداد المخططــات والبــرامج الإقطاعيــة وتطبيقهــا حســب  بحمايــة البيئــة والتنميــة المســتدامة عنــد

، ومبــدأ النشــاط 1المتعلــق بحمايــة البيئــة  10-03مــن القــانون رقــم 03مــا نصــت عليــه المــادة 

باســــتعمال أحســــن  الوقــــائي وتصــــحيح الأضــــرار البيئيــــة بالأولويــــة عنــــد المصــــدر ويكــــون ذلــــك

 ت المتــوافرة وبتكلفــة اقتصــادية مقبولــة ويلــزم كــل شــخص يمكــن أن يلحــق نشــاطه ضــرراالتقنيــا

مــن نفــس 05الفقــرة 03كبيــرا بالبيئــة مراعــاة مصــالح الغيــر قبــل التصــرف حســب نــص المــادة 

الحيطــة، ضــمن المبــادئ العامــة التــي يتأســس عليهــا القــانون المتعلــق بحمايــة  القــانون، ومبــدأ

إدراج الوظيفــة التخطيطيــة للأنشــطة البيئيــة فــي الفصــل  مســتدامة تــمالبيئــة فــي إطــار التنميــة ال

منــه التــي 13وتحديــدا فــي نــص المــادة  الثالــث مــن البــاب الثــاني المتعلــق بــأدوات تســيير البيئــة

 والتنميـة المسـتدامة تنص على أنه :" تعـد الـوزارة المكلفـة بالبيئـة مخططـا وطنيـا للنشـاط البيئـي

 .2ويحــــدد هــــذا المخطــــط مجمــــل الأنشــــطة التــــي تعتــــزم الدولــــة القيــــام بهــــا فــــي مجــــال البيئــــة "

حــددت المــدة القانونيــة التــي يعــد لهــا المخطــط الــوطني للنشــاط البيئــي والتنميــة بخمــس ســنوات 

مـن نفـس المـادة إلـى التنظـيم لتحديـد 02من نفس القانون وقد أحالت الفقـرة 01/14 وفقا للمادة

  . المصادقة والتعديل لهذا المخطط ادرة،كيفيات المب

  المتعلقة بحماية البيئة :الأخرى القوانين -ب

التـدخل  لي ثمرة اقتناع بأهمية تغييـر مـنهجالتخطيط البيئي الشمولي على المستوى المح يعتبر

تسيير وحماية البيئة، تم تجسيدها في إطار مبـادرة المخطـط المحلـي للعمـل البيئـي  المحلي في

  منها :نذكر 

  

                                                           

  مرجع سابق  .المتضمن قانون الببيئة في إطار التنمية المستدامة ، ،  10- 03القانون  -  1
  .سابقمرجع المتضمن قانون الببيئة في إطار التنمية المستدامة ، ،  10-03من القانون  13المادة  -  2
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  مخطط تهيئة الغابات -1

المتضــــمن النظــــام العــــام  12-84رقــــم :  وهــــو المخطــــط المنصــــوص عليــــه بموجــــب القــــانون

   1.للغابات

  مخططات تسيير النفايات -2

   المتعلــق بتســيير النفايــات  19-01رقــم:  وهــي المخططــات المنصــوص عليهــا بموجــب القــانون

 الـــى المخطـــط الـــوطني لتســـيير النفايـــات 12والـــذي أشـــار فـــي مادتـــه ، 2و مراقبتهـــا و إزالتهـــا 

الــى المخطـــط البلــدي لتســيير النفايـــات المنزليــة ومـــا شــابهها، وفـــي  29الخاصــة، وفــي مادتـــه 

  .النفايات الهامدة إلى المخطط البلدي لتسيير 38مادته 

  مخطط تهيئة وتسيير المنطقة الساحلية في البلديات المجاورة للبحر -3

ـــه بموجـــب القـــانون  المتعلـــق بحمايـــة الســـاحل  02-02رقـــم : وهـــو المخطـــط المنصـــوص علي

  .3 وتثمينه

  مخططات تسيير المساحات الخضراء  -4

 المعـــــدل و المـــــتمم  06-07رقـــــم : وهـــــي المخططـــــات المنصـــــوص عليهـــــا بموجـــــب القـــــانون 

والـذي ألغـى صـراحة أحكـام المـادة  ،4المتعلق بتطهير المساحات الخضـراء وحمايتهـا وتنميتهـا 

  . 10-03من القانون 65

  المخطط الوطني لتهيئة الإقليم -5
                                                           

 26عـدد م للغابـات، المعـدل والمـتمم، ج ر ، يتضمن النظام العـا 1984جوان  23، المؤرخ في  12-84القانون رقم   - 1
  . 1984جوان  26في  صادر

 77عــدد ات و مراقبتهــا و إزالتهــا ، ج ر ، يتعلّــق بتســيير النفايــ 2001ديســمبر 12المــؤّ رخ فــي 01-19القــانون رقــم  - 2
  . 2001ديسمبر 15في  صادر 

 12فــي صــادر  10لــق بحمايــة الســاحل وتثمينــه، ج ر عــدد ، يتع 2002فيفــري  5المــؤرخ فــي  02-02القــانون رقــم   - 3
  . 2002فيفري 

، يتعلــق بتســيير المســاحات  17-22المعــدل و المــتمم بالقــانون ،  2007مــاي  13المــؤرخ فــي  06-07القــانون رقــم  - 4
  . 2007ماي  13في صادر ،  31لخضراء وحمايتها وتنميتها، ج ر عدد ا
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المتضــمن المصــادقة ،  02-10رقــم : المخطــط المنصــوص عليــه بموجــب القــانون يقصــد بــه 

  .  1 لتهيئة الإقليم على المخطط الوطني

  المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة-ج

ـــانون الجزائـــري  تـــم الإشـــارة الـــى ـــة المســـتدامة فـــي الق ـــوطني للنشـــاط البيئـــي والتنمي المخطـــط ال

المكلفـة بالبيئـة الـوزارة تعـد ":حيث جاء فيهـا،  10-03:من القانون رقم13نص المادة  بموجب

يحــدد هــذا المخطــط مجمــل الأنشــطة التــي ،  للنشــاط البيئــي والتنميــة المســتدامة مخططــا وطنيــا

  ."في مجال البيئةتعتزم الدولة القيام بها 

 يعـد المخطـط الـوطني للنشـاط البيئـي والتنميـة:"  10-03مـن القـانون رقـم14كما بينـت المـادة 

    .سنوات (5)المستدامة لمدة خمس 

 ."كيفيـــــات المبـــــادرة بهـــــذا المخطـــــط والمصـــــادقة عليـــــه وتعديلـــــه عـــــن طريـــــق التنظـــــيمتحـــــدد 

تــأخر صــدوره إلــى غايــة ســنة ،  10-03 مــن القــانون14إلا أن التنظــيم الــوارد ذكــره فــي المــادة 

حيــث نصــت المــادة الأولــى ،  2 207-15إذ صــدر بموجــب المرســوم التنفيــذي رقــم ،   2015

يهدف هذا المرسوم إلـى تحديـد كيفيـات  ، 03-10من القانون رقم 14المادة  تطبيقا لأحكام":منه

 ."واعدادهللنشاط البيئي والتنمية المستدامة  المبادرة بالمخطط الوطني

فإن إجراءات المخطط الوطني للنشـاط البيئـي والتنميـة  15-207وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

  :المستدامة تكون كما يلي

                                                           

طط الوطني لتهيئة الإقليم، ج ر ، يتضمن المصادقة على المخ 2010جوان  29المؤرخ في  02-10القانون رقم  -  1
  . 2010أكتوبر  21في   صادر 61عدد 

، يحدد كيفيات المبادرة بالمخطط  2015جويلية  27المؤرخ في 15-207لمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم ا -  2
  . 2015أوت 5  صادر في 42لتنمية المستدامة واعداده، ج ر عدد الوطني للنشاط البيئي وا
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المخطـــط يحـــدد النشـــاطات البيئيـــة ذات الأولويـــة، الوســـائل البشـــرية والماديـــة و رزنامـــة � -

الأضـرار البيئيــة وحــالات العجــز النشــاطات المقــررة، ويقتـرح تحيــين تحاليــل تكــاليف  إنجـاز كــل

   1.وكذا تكاليف استدراك العجز

  .بمبادرة من الإدارة المكلفة بالبيئة ) سنوات5(يتم إعداد هذا المخطط مدة خمس � -

يعـــد بنـــاء علـــى التقريـــر الـــوطني حـــول حالـــة ومســـتقبل البيئـــة، حســـب مقاربـــة تســـاهمية � -

  .2 بين القطاعات ومشاورات

"  علــى أنــه 15-207مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  02فــالتقرير الــوطني للبيئــة، عرفتــه المــادة 

منبثقة عن مشاورات واسـعة بـين القطاعـات تسـمح بتحديـد مـدى هشاشـة الجانـب المـادي  وثيقة

والإختلالات ذات الطابع المؤسساتي والقانوني والنقائص على مسـتوى الأنشـطة البيئيـة  للإقليم

  ."المتخذة

 تنشـــأ لـــدى الـــوزير المكلـــف بالبيئـــة، لجنـــة وطنيـــة لدراســـة المخطـــط تـــدعى فـــي صـــلب الـــنص-

، وتكلـــف بإعـــداد تقريـــر انطـــلاق وتقريـــر حـــول حالـــة التنفيـــذ والتقريـــر التقييمـــي، إعـــداد "اللجنـــة"

؛ هاتـه 3 آلية متابعة التنفيذ وتقييم النتائج، إضافة إلى الموافقة علـى مشـروع المخطـط تركيبات

 غـرارأو ممثله، وتتشكل من ممثلي عـدة قطاعـات علـى الوزير المكلف بالبيئة  يرأسهااللجنة 

الداخلية والجماعات المحلية، الشؤون الخارجيـة، الماليـة...الخ. كمـا يمكـن أن  الدفاع الوطني،

أو أي شـــخص مـــن شـــأنه أن يســـاعدها /الحاجـــة، بكـــل هيئـــة أو خبيـــر و تســـتعين اللجنـــة، عنـــد

  . أشغالهابحكم كفاءته في 

  .4 تتم المصادقة على المخطط بموجب مرسوم تنفيذي -

                                                           

    . مرجع سابق،  207- 15من المرسوم التنفيذي  3المادة  -  1
  ، مرجع نفسه 207- 15المرسوم التنفيذي من  5المادة  -  2
  .نفسه ، مرجع 207- 15دي من المرسوم التنفي 6المادة  -  3
   .، مرجع نفسه  207-15من المرسوم التننفيذي  11المادة  -  4
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  2001المخطط الوطني من أجل الأعمال البيئية والتنمية المستدامة لسنة  -د

تم التحضير لإعداد المخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة والتنمية المستدامة، بعـد عـرض 

واعتمـــد مـــن قبـــل مجلـــس الـــوزراء  2000الـــوطني حـــول حالـــة البيئـــة ومســـتقبلها لســـنة  التقريـــر

ونظرا لما كشـف عنـه التقريـر مـن تـدهور للبيئـة وضـرورة القيـام باتخـاذ  2001 أوت12بتاريخ 

هـــذا التـــدهور البيئـــي الخطيـــر، التزمـــت الحكومـــة بإعـــداد إســـتراتيجية  تـــدابير اســـتعجالية لوقـــف

ــــة ومخطــــط وطنــــي للأعمــــال ــــة المســــتد وطنيــــة للبيئ امة، وتخصــــيص مــــن أجــــل البيئــــة والتنمي

 ) 2004-2001( للإنعـــاش الاقتصـــادي اســـتثمارات بيئيـــة هامـــة فـــي إطـــار المخطـــط الثلاثـــي

 المسـتدامة بعـد الدراسـة والنقـاش وقد وضع المخطط الـوطني للأعمـال مـن أجـل البيئـة والتنميـة

والمتوســـط. وتضـــمن  وشـــكل برنـــامج عمـــل الحكومـــة فـــي ميـــدان البيئـــة علـــى الأمـــدين القصـــير

    .1يد المشاكل البيئية وترتيبها وأعد لها إستراتيجية للقضاء عليهاهجية لتحدمن

  الفرع الثاني : دراسة مدى التأثير على البيئة آداة لتجسيد الطابع الوقائي 

 بـالنظر إلـى النتـائج التـي أفرزتهـا كـإجراء قـانوني فعالبمثابة إجراء يعتبر دراسة التأثير البيئي 

 الأنظمـــة القانونيـــة والإداريـــة، وذلـــك عـــن طريـــق اقتنـــاع الســـلطاتإداري مســـبق باختراقـــه لكـــل 

فنظـام تقيـيم الآثـار البيئيـة  ، 2 والمتعاملين الخواص لتغيير ذهنيتهم وسلوكهم إزاء البيئـة العامة

 هــو عنصــر هــام فــي تكــريس العلاقــة بــين قــانون البيئــة والصــفقات العموميــة لمشــاريع التنميــة

النظــام القــانوني لتقيــيم الآثــار  ثــم (أولا) ، دراســة الأثــر علــى البيئــة وعليـه ســنتطرق إلــى تعريــف

  (ثانيا) .البيئية في الجزائر

                                                           

الحقـوق، جامعـة وناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة لنيل شـهادة الـدكتوراه فـي القـانون، كليـة  - 1
  . 53، ص  2007تلمسان، 

زيــد المــال صــافية، حمايــة البيئــة فــي إطــار التنميــة المســتدامة علــى ضــوء أحكــام القــانون الــدولي، رســالة لنيــل شــهادة  - 2
 2013فيفـري  27تـاريخ المناقشـة  الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلـوم السياسـية، جامعـة مولـود معمـري، تيـزي وزو، 

  .380ص
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  أولا: تعريف دراسة الأثر على البيئة

دراســـات تنبؤيـــه لمشـــروعات أو نشـــاطات تنمويـــة ذات تـــأثير بيئـــي محتمـــل دراســـة الأثـــر هـــي 

لتحديــد البــدائل المتاحــة و تقســيم تأثيرهــا البيئــي و اختيــار أفضــل البــدائل ذات التــأثيرات البيئيــة  

معرفـة بـه أيضـا يقصـد كمـا ، 1الأقل سلبية  واقتـراح وسـائل التخفيـف للحـد مـن التـأثير السـلبي 

و التراتيـة المحميـة، بحيـث ألزمـت  ان وعلـى الأنـواع الحيوانيـة والنباتيـةأثر المشروع علـى السـك

النصــوص الخاصـــة بحمايــة البيئـــة، إخضـــاع كــل مشـــاريع الأشـــغال والتجهيــز والمنشـــآت التـــي 

    مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة علـــى البيئـــة  بطبيعتهـــا أو أهميتهـــا أو حجمهـــا يمكـــن أن تـــؤثر بصـــورة

  : سة منو بينت ما يجي أن تتضمنه الدرا

  تحليل البدائل وسرد الأسباب التي جعلت من المشروع اقت ارحا مقبولا. -

ـــــة الآثـــــار الســـــيئة للمشـــــروع علـــــى البيئـــــة -          المجهـــــود المنتظـــــر مـــــن صـــــاحب المشـــــروع لإزال

    .2 أو التعويض عنها، مع تبيان التقييم المالي للمصاريف المتعلقة بذلك أو تخفيضها

التـأثير يمكـن أن تعـرف  فدراسة ،بالإمكان توجيهها لإجراء دراسات مسبقةفالمصلحة المتعاقدة 

      وتقنيــــة بأخــــذ الــــوعي المضــــاعف للمتطلــــب، يفــــرض أن الأشــــغال  إجرائيــــةأنهــــا ترجمــــة  علــــى

المشـاريع والنشـاطات التـي تتطلـب رخصـة أو مصـادقة، وجـب أن تكـون مرفقـة  أو الأعمـال أو

تهـتم أساسـا بالنتـائج  دراسـةوتقييم آثارها على البيئـة، فهـي تسمح بتقدير  بدراسة خاصة للتأثير

وتســتند الدراســات التقنيــة القبليــة فــي مجــال ، البشــرية علــى البيئــة المتوقعــة لــبعض النشــاطات

 التقنيـــة، كنســـب التلـــوث وأنـــواع الملوثـــات...الخ، لترجمتهـــا حمايـــة البيئـــة إلـــى قواعـــد والمعـــايير

  .زم القيام بهاميدانيا في كل المشاريع التي يعت

                                                           

صلاح االحجار, دليل الأثر البيئي في المشروعات الصناعية والتنمية, دار هنضة مصر للطباعة والنشـر والتوزيـع,  -  1
  26,ص  2002القاهرة, 

   76خرشي النوي ، مرجع سابق ، ص  -  2
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يعد الطابع التقني الوقائي لدراسة مدى التأثير على البيئـة، أسـاس تجسـيد مبـدأ الاحتيـاط الـذي 

عليه السياسة الحمائية للبيئة، كما تعتبر دراسة مدى التأثير إجـراءا إداريـا قبليـا ولا تشـكل  تقوم

الخـاص بمـنح أو عـدم مـنح محضا، لأنها تدخل فـي مسـار إعـداد القـرار الإداري  تصرفا إداريا

  . 1الترخيص

  يالجزائر القانون  البيئية في  تقييم الآثارثانيا: 

ثم نظام تقيـيم الآثـار ،  10-03سنتطرق إلى نظام تقييم الآثار البيئية على ضوء القانون رقم 

  . 145-07على ضوء المرسوم التنفيذي رقم  البيئية

    حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة قانوننظام تقييم الآثار البيئية على ضوء  -أ

 نظــام تقيــيم الآثــار البيئيــة لمشــاريع"لقــد خصــص المشــرع الجزائــري الفصــل الرابــع تحــت عنــوان 

 ضمن الباب الثاني المتعلق بأدوات تسـيير البيئـة مـن القـانون رقـم، " دراسات التأثير"   التنمية

لدراســـة التـــأثير أو لمـــوجز التـــأثير تخضـــع، مســـبقا وحســـب الحالـــة، : "  حيـــث نـــص  03-10

  والمصـــانع والأعمـــال الفنيـــة الأخـــرىالتنميـــة والهياكـــل والمنشـــآت الثابتـــة  علـــى البيئـــة، مشـــاريع

 أو لاحقـا فـورا والتهيئـة، التـي تـؤثر بصـفة مباشـرة أو غيـر مباشـرة  وكل الأعمال وبرامج البناء

الفضـــــاءات الطبيعيـــــة والتوازنـــــات والمـــــوارد والأوســـــاط و  علـــــى البيئـــــة، لا ســـــيما علـــــى الأنـــــواع

  .2" الايكولوجية وكذلك على إطار ونوعية المعيشة

التــأثير حيــث نــص :" يحــدد عــن طريــق التنظــيم  دراســةمحتــوى  10-03كمــا بــين القــانون رقــم 

        عــرض عــن النشــاط المزمــع القيــام  دراســة التــأثير الــذي يتضــمن علــى الأقــل مــا يــأتي: محتــوى

 الأصـلية للموقـع وبيئتـه اللـذين قـد يتـأثران بالنشـاط المزمـع القيـام بـه، وصـف وصـف للحالـة بـه

وعلــى صــحة الإنســان بفعــل النشــاط المزمــع القيــام بــه، والحلــول  للتــأثير المحتمــل علــى البيئــة

النشاط المزمع القيـام بـه علـى التـراث الثقـافي، وكـذا تأثيراتـه  البديلة المقترحة، عرض عن آثار

                                                           

   178وناس يحي ، مرجع سابق ، ص  -  1
  .سابقمرجع ن الببيئة في إطار التنمية المستدامة ، المتضمن قانو ،  10- 03من القانون رقم  15دة  الما -  2
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      عــــرض عــــن تــــدابير التخفيــــف التــــي تســــمح بالحــــد ماعيــــة والاقتصــــادية،علــــى الظــــروف الاجت

ـــة ـــة ، واذا أمكـــن بتعـــويض، الآثـــار المضـــرة بالبيئ وقـــد أحـــال القـــانون إلـــى "، والصـــحة أو بإزال

  :التنظيم تحديد ما يأتي

  الشروط التي يتم بموجبها نشر دراسة التأثير. -

  محتوى موجز التأثير. -

ـــأثير.قائمـــة الأشـــغال التـــي،  - ـــة، تخضـــع لإجـــراء دراســـة الت  بســـبب أهميـــة تأثيرهـــا علـــى البيئ

  .1قائمة الأشغال التي، بسبب ضعف تأثيرها على البيئة، تخضع لإجراء موجز التأثير -

المصـادقة علـى دراسـة  لكيفيـاتنظام تقييم الآثار البيئية على ضوء المرسوم التنفيذي  -ب

  وموجز التأثير على البيئة 

يحــدد مجـــال تطبيــق ومحتـــوى وكيفيــات المصـــادقة  145-07 رقـــم تنفيــذي لقــد صــدر مرســـوم

       منــــه علــــى أن دراســــة   2، حيــــث أشــــارت المــــادة 2التــــأثير علــــى البيئــــة  علــــى دراســــة ومــــوجز

تحديــد مــدى ملائمــة إدخــال المشــروع فــي بيئتــه مــع "إلــى أو مــوجز التــأثير علــى البيئــة تهــدف

ـــار المباشـــرة و ـــيم الآث ـــد وتقي ـــر المباشـــرةأو /تحدي للمشـــروع التحقـــق مـــن التكفـــل بالتعليمـــات  غي

  ."حماية البيئة في إطار المشروع المعنيبالمتعلقة 

  المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير أو موجز التأثير -1

يكمـــن الفـــرق بـــين دراســـة مـــدى التـــأثير ودراســـة مـــوجز التـــأثير، فـــي طبيعـــة الأشـــغال المتوقعـــة 

فالمشــاريع الأقــل خطــورة تخضــع لتــرخيص مــن الــوالي  ،البيئــة خطورتهــا وتأثيرهــا علــى ودرجــة

                                                           

   . سابق، مرجع  10-03من القانون  16المادة  -  1
، يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على  2007ماي 19، المؤرخ في  145-07المرسوم التنفيذي رقم  -  2

المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي          2007ماي  22في صادر  34وموجز التأثير على البيئة، ج ر عدد دراسة 
  . 2019سبتمبر  08صادر في  54ج ر عدد  2019سبتمبر  08المؤرخ في  19-241
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علــى مــوجز التــأثير، وهــي دراســة أقــل صــرامة مــن دراســة مــدى التــأثير التــي  المخــتص إقليميــا

قائمـة المشـاريع  145-07 وقد حدد المرسوم التنفيذي رقـم ،بالبيئة يوافق عليها الوزير المكلف

قائمــة المشــاريع التــي تخضــع لمــوجز التــأثير مــن وكــذا  التــي تخضــع لدراســة التــأثير مــن جهــة،

  .جهة أخرى

  .1 بالنسبة لقائمة المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير: فقد تم تحديدها بموجب الملحق الأول

  .مشروع  (29)وضمت تسع وعشرون 

بالنســـبة لقائمـــة المشـــاريع التـــي تخضـــع لمـــوجز التـــأثير: فقـــد تـــم تحديـــدها بموجـــب الملحـــق أمـــا 

  .مشروع  (14)وضمت أربعة عشرة ،  2الثاني

  مجال التطبيق ومحتوى دراسة وموجز التأثير -2

ــ تــدخل فــي د إن محتــوى دراســة مــدى التــأثير تعتبــر عنصــرا مهمــا وآليــة ذات طــابع وقــائي قبلي

  .إعداد القرار الإداري الخاص بمنح أو رفض الدراسة مسار

المحدد لمجـال المعدل و المتمم ،  07-145من المرسوم التنفيذي رقم 06ولقد أوجدت المادة 

ـــات ـــأثير المعـــد علـــى أســـاس حجـــم  تطبيـــق ومحتـــوى وكيفي ـــى دراســـة ومـــوجز الت المصـــادقة عل

   :يجب أن تحتوي على ما يلي المشروع، والآثار المتوقعة على البيئة والتي

  .تقديم صاحب المشروع أو طالب الترخيص بإنجاز المشروع المزمع إنجازه*

  لمكاتب الدراساتتقدم *

تحليل البدائل المحتملـة لمختلـف الخيـارات للمشـروع، وهـذا شـرح وتأسـيس الخيـارات المعتمـدة *

  .الاقتصادي، والتكنولوجي والبيئي  على المستوى

  .تحديد منطقة الدراسة *

                                                           

  سابق ، مرجع  145-07الملحق الاول من المرسوم التنفيذي رقم   -  1

   نفسه، مرجع  145-07التنفيذي رقم  الملحق الثاني من المرسوم -  2
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 طبيعيـة، وتنوعـه البيولـوجيالوصف الدقيق للحالة الأصلية للموقـع، وبيئتـه لاسـيما مـوارده ال *

  .البحرية أو المائية المحتمل تأثيرها بالمشروع ا الفضاءاتوكذ

 ى المـــدى القصـــير والمتوســـط والطويـــلتقيـــيم التـــأثيرات المتوقعـــة المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة علـــ*

  .البيئة الهواء، الماء، التربة، أو الوسط البيولوجي... إلخ للمشروع، على

  إجراءات فحص دراسة أو موجز التأثير على البيئة - 3

ـــام بفحـــص أولـــي، ثـــم  تمـــر مراحـــل إنجـــاز دراســـة أو مـــوجز التـــأثير بعـــدة إجـــراءات أولهـــا القي

التحقيق العمومي وأخيرا المصادقة على دراسة أو موجز التأثير، وعلى ضـوئها يتحـدد المسـار 

الملائــم أو رفــض المشــروع نظــرا لخطورتــه لمشــروع وإصــدار التــرخيص ا القــانوني، إمــا بقبــول 

  1على البيئة، وتبعا لذلك لا يمنح الترخيص .

  :الفحص الأولي للدراسة -أ

حيـث يودعهـا ،  2لقد بين المشرع الجزائري كيفية إنجاز وتقـديم الوثيقـة الخاصـة بدراسـة التـأثير

 بحمايـــة البيئـــةف المصـــالح المكلفـــة المشـــروع لـــدى الـــوالي المخـــتص إقليميـــا، ثـــم يكلـــ صـــاحب

حيـث يمكنهـا أن تطلـب مـن صـاحب المشـروع كـل معلومـة أو دراسـة  بفحص محتـوى الدراسـة،

المعلومات اللازمة يجـري الفحـص بصـفة عاديـة، ويـأمر  تكميلية في مدة شهر واحد لاستكمال

  .الوالي بموجب قرار بفتح تحقيقي عمومي

  

  

                                                           

 03"، مجلــة العلــوم الاجتماعيــة : العــدد :الآليــات الإداريــة الوقائيــة لحمايــة البيئــة فــي التشــريع الجزائــريملعــب، "مــريم  - 1
  .10، ص 2017جوان ،2جامعة محمد لمين دباغين، سطيف ،

  الجديـــدةع الجزائـــري، دار الجامعـــة معيفـــي كمـــال ، الضـــبط الإداري وحمايـــة البيئـــة دراســـة تحليليـــة علـــى ضـــوء التشـــري - 2
  . 135، ص 2016الإسكندرية، مصر، 
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  :التحقيق العمومي  -ب

ر أو كل شخص طبيعي أو معنوي لإبـداء آرائهـم فـي المشـروع التحقيق العمومي هو دعوة الغي

إنجازه، وفي الآثـار المتوقعـة علـى البيئـة، يعلـم الجمهـور بـالقرار المتضـمن فـتح تحقيـق  المزمع

الولاية والبلديات المعنية وفي أماكن موقع المشـروع، وكـذا  التعليق في مقر عمومي عن طريق

   1:يحدد فيه ويتضمن هذا الإعلان النشر في يوميتين وطنيتين والذي

  .موضوع التحقيق العمومي *

  .مدة التحقيق التي يجب أن لا يتجاوز شهر واحد من تاريخ التحقيق *

الأوقـات والأمـاكن التـي يمكـن للجمهـور أن يبـدي ملاحظاتـه فيهـا علـى سـجل مـرقم ومؤشـر  *

  .الغرض عليه مفتوح لهذا

التحقيقـات وجمـع المعلومـات التكميليـة الراميـة إلـى توضـيح يكلف الوالي محافظ محقق لإجـراء 

  .المحتملة للمشروع على البيئة العواقب

يحــرر الــوالي نســخة مــن مختلــف الآراء المحصــل عليهــا وعنــد  وعنــد نهايــة التحقيــق العمــومي 

الاســتنتاجات المحــافظ المحقــق ويــدعو صــاحب المشــروع فــي آجــال معقولــة لتقـــديم  الاقتضــاء

التحقيق يتم فحص الدراسة عـن طريـق إرسـال ملـف الدراسـة أو مـوجز  جوابية بعد نهايةمذكرة 

ونتـــائج التحقيـــق مرفقـــة بمحضـــر المحـــافظ والمـــذكرة  التـــأثير المتضـــمن آراء المصـــالح التقنيـــة

إلـــى الـــوزير المكلـــف بالبيئـــة  الجوابيـــة لصـــاحب المشـــروع عـــن الآراء الصـــادرة حســـب الحالـــة

 .2التـــأثير والمصــالح المكلفـــة بالبيئــة المختصـــة إقليميــا بالنســـبة لمــوجز بالنســبة لدراســة التـــأثير

 مما سبق يمكن القول أن التحقيق العمومي، يهدف إلى إخضاع العملية المتوقعة إلى مشـاركة

                                                           

  . 136، ص  سابقمعيفي كمال ، مرجع  -  1
  . 10مريم ملعب ، مرجع سابق ، ص  -  2
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المــواطنين والجمعيــات والمؤسســات العموميــة قصــد بســط نــوع مــن الديمقراطيــة التشــاركية فــي 

  .1 شطة البيئية بالنسبة لمنح التراخيصالمتعلقة بالأن اتخاذ القرارات

  :المصادقة على دراسة وموجز التأثير  -جـ

تتــولى مصــالح البيئــة فحــص الملــف، ولهــذا تســتعين بكــل خبــرة والاتصــال بالقطاعــات الوزاريــة 

ألــزم الــنص القــانوني الجهــة المصــدر للقــرار أن يكــون رفضــها للدراســة مبــررا حتــى  المعنيــة فقــد

  .الأسباب وتأسيس طعنة إذا أراد ذلك معرفةيتمكن صاحب الطلب 

ـــد مـــنح المشـــرع الجزائـــري مهلـــة أربعـــة أشـــهر للجهـــة المختصـــة تســـري مـــن تـــاريخ إقفـــال  2 فق

العمـومي، كأقصــى حـد لإصـدار قرارهــا وتكـون هــذه الجهـة إمـا الــوزير المكلـف بالبيئــة  التحقيـق

لموجز التأثير، ويبلغ القرار فـي كـل الوالي المختص إقليميا بالنسب  بالنسبة لدراسة التأثير، أو

  . الوالي الأحوال إلى صاحب المشروع عن طريق

 

      وقـــد اســـتبعد الـــنّص القـــانوني حالـــة ســـكوت الإدارة، بحيـــث ألزمهـــا بـــالرّد الصـــريح إمـــا بـــالقبول 

هـذا مـن أجـل رفـع ،  3لارتبـاط ذلـك بقضـية هامـة تتعلـق بالبيئـة والصـحة العموميـة  أو الرفض

                      مــــــــــن المرســــــــــوم  19بالبيئــــــــــة، هــــــــــذا طبقــــــــــا للمــــــــــادة  أمــــــــــام الــــــــــوزير المكلــــــــــف طعــــــــــن إداري

المصــــادقة علــــى دراســــة  المتعلــــق بتحديــــد مجــــال تطبيــــق ومحتــــوى وكيفيــــات 07-145 :رقــــم

  .وموجز التأثير على البيئة

  

  

                                                           

  .11، ص سابقمريم ملعب ، مرجع  -  1
  ، مرجع سابق .المعدل و المتمم  145-07المرسوم التنفيدي  أنظر -  2
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  المبحث الثاني : تكريس الإعتبارات البيئية في مراحل الصفقة العمومية

مراعــاة حمايــة البيئــة فــي كــل مرحلــة مــن مراحــل إجــراءات الصــفقة العموميــة مــن تحديــد يمكــن 

ـــار المرشـــحين موضـــوع العقـــد ـــى اختيـــار المواصـــفات التقنيـــة واختي ـــى مـــنح العقـــد وتنفيـــذه إل  إل

  الخضراء.عمومية صديقة للبيئة أو ما يعرف بالصفقة العمومية  لنضمن في النهاية صفقة

مرحلــــة تحريـــر الصـــفقة (المطلــــب الأول)، أو فـــي مرحلـــة إبــــرام فـــي  و هـــو مـــا ســــنتطرق إليـــه

  (المطلب الثاني) .و تنفيدها   الصفقة

  يير البيئية في مرحلة تحرير الصفقة العمومية االمطلب الأول : إدراج المع

  )الفـرع الأول(هـذه المرحلـة، لابـد مـن إدراج المعـايير البيئيـة، عنـد تحديـد موضـوع الصـفقة، 

  أخرى ( الفرع الثاني) . مضمون الصفقة، من جهة"من جهة،وكذلك عند تحديد 

  الفرع الأول : تحديد موضوع الصفقة 

 لاعتبـار أهـداف التنميـة المسـتدامةيجب على المصلحة المتعاقدة تحديـد حاجاتهـا مـع أخـذها با

للحاجـات (أولا) لمستدام وبالخصوص هدف المحافظة على البيئة، من خلال إلزامية التحديد ا

  (ثانيا).  آليات اشباع الحاجيات البيئيةثم 

  أولا : التحديد المستدام للحاجات 

الـــتحكم فـــي تحديـــد الحاجـــة، هـــي مـــن أدق وأهـــم العمليـــات، لأنهـــا تضـــمن فـــي آن واحـــد تلبيـــة 

، فتحديــــد 1المصــــلحة المتعاقــــدة ولكــــن أيضــــا الاســــتعمال الحســــن للأمــــوال العموميــــة  رغبــــات

العموميـة هـو إجـراء سـابق وضـروري والـذي يسـمح بتحديـد الإجـراء لإبـرام  اعاتالحاجات للجم

فالمشـــرع يهـــتم أكثـــر ، مرحلـــة حاســـمة للشـــراء العمـــومي المســـتدام كمـــا أنـــه ، الصـــفقة العموميـــة

تشــــتريه، باعتبــــار أن قــــانون  مــــا الشــــراء مــــن طــــرف الإدارة، أكثــــر منــــه حــــول طبيعــــة بطريقــــة

                                                           

الصفقات العمومية الموسوم : الدولي الملتقى ، "إدراج المعايير البيئية في قانون الصفقات العمومية"حمود صبرينة،  -  1
كلية الحقوق و العلوم ،  2016أكتوبر 19و 18يومي  15-247وتفويضات المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي 

  . 9 - 8 ص جامعة المسيلة ، ، ص، السياسية 
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فالمشــترون العموميــون مــدعوون إلــى تحســين سياســة ، إجرائــيقــانون  الصــفقات العموميــة هــو

إن الاتجـاه البيئـي الـذي تـم  ، تأثير نشاطاتهم اليومية علـى البيئـة الشراء بطريقة تسمح بخفض

المصــلحة القائمــة بالشــراء، تأخــذ بالاعتبــار حمايــة البيئــة، مــع  تكريســه، يهــدف إلــى ضــمان أن

العمومية التي تفرض أشغال من خلالهـا يشـترط  الأشغال ضمان الشفافية القصوى مثل صفقة

   1.بناء عمارة تتضمن أعمدة الطاقة الشمسية

           وبـــــالنظر لكـــــل هاتـــــه الإيضـــــاحات، المشـــــتري العمـــــومي وجـــــب عليـــــه التركيـــــز حـــــول إلزاميـــــة

  .التنمية المستدامة في تحديد حاجاته أخذ بالحسبان

  آليات اشباع الحاجيات البيئية ثانيا : 

ينتهي عمـل المصـلحة المتعاقـدة بمجـرد تحديـد حاجياتهـا البيئيـة فـي الصـفقة العموميـة ، بـل لا 

يجب عليها أن تقوم بإشباع هذه الحاجيات المحـددة مسـبقا، علـى أن هـذه الآليـات لا  تـتم مـن 

فـــراغ بـــل تكـــون مجســـدة فـــي إطـــار دراســـات معمقـــة متعلقـــة بطبيعـــة الصـــفقة، و التـــي تســـمح 

  .باتخاذ القرار النهائي لتنفيذ الصفقة بصفة صحيحة و سليمةحة المتعاقدة مصللل

ة الراغبـــة فـــي التعاقـــد بدراســـة م الجهـــتحديـــد موضـــوع التعاقـــد تحديـــدا دقيقـــا تقـــو  ميتــــ و بعـــد أن

  م عن طريق : تتـ، و 2 ومتطلباته دراسة شاملة من كل النواحي الموضوع

  الدراسات المسبقة : -1

      تقــوم بدراســات مســبقة بتحديــد للحاجيــات البيئيــة المطلوبــة يجــب علــى المصــلحة المتعاقــدة أن 

و تسـمح باتخــاذ القــرار النهــائي لتنفيـذ الخدمــة بصــفة صــحيحة و سـليمة مــن الأضــرار الجانبيــة 

  .على البيئة، لهذا تحظى كل صفقة بدراسة مسبقة ضروريا

                                                           

جامعة الجزائر  ، ، أطروحة دكتوراه،، كلية الحقوقأساليب التعاقد الإداري في مجال الصفقات العموميةعائشة خلدون،  -  1
  . 123،  122 ص ، ص 2015/2016  ،1
  . 83، ص 2009مازن ليلو راضي، العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ، -  2
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الناجعـــة و المخططـــات يتعـــين أخـــد الوقـــت الـــلازم الـــذي تقتضـــيه الدراســـات و اتخـــاذ القـــرارات 

ـــالنظر ـــة أو المختصـــة ب ـــار مكتـــب أو مكاتـــب الدراســـات المؤهل        المطلوبـــة بكـــل وضـــوح و اختي

إلى طبيعة كل مشـروع، و العمـل علـى توافـق الهيئـة المتعاقـدة مـع مكاتـب الدراسـات، كـأن يـتم 

ـم الامـــر بعقـــد يجمـــع بـــين مديريـــة الســـكن ومكتـــب الدراســـات الهندســـية بغـــرض إنجـــاز تصاميـــ

  .1هندسية لمجموعة سكنية تريد الإدارة المعنية إقامتها 

  دراسة النجاعة :-2

دراســة النجاعــة ضــرورية فــي حيــاة المشــروع و تســمح بتوضــيح مــدى قابليــة المشــروع للإنجــاز 

وتحــدد الشــروط التقنيــة و الماليــة، و مــدى إمكانيــة تــوفر هــذه الشــروط و مــدى منطقيتهــا، كمــا 

ن المشــروع قــابلا للإنجــاز فيــه، كمــا يجــب إعــداد الحاجيــات مــن تبحــث عــن النســق الــذي يكــو 

حيث طبيعتها وكميتها استنادا إلى مواصفات تقنية منفصلة تعد علـى أسـاس مقـاييس النجاعـة 

       يتعـــين بلوغهــــا مــــن طــــرف المصــــالح المتعاقــــدة كمراعــــاة الشــــروط البيئيــــة المحيطــــة بالمشــــروع 

  .2و مدى تأثيرها على البيئة 

  الملاءمة : دراسة-3

ى المســـتوى ة المشـــروع المـــراد إنجـــازه، خاصـــة علـــميـــة ومردوديـــذه الدراســـة بقيـــاس أهتســـمح هـــ

تهــدف هــذه  بيات المشــروع، كمــاوالاجتمــاعي، و عليــه يمكــن تحديــد إيجابيــات وســل الاقتصــادي

  الاجتماعية .و إشباع الحاجيات البيئية و  التنمية أبعاد  الدراسة لتحديد

  

                                                           

  . 84الصفقات العمومية ، مرجع سابق ، ص عمار بوضياف ، شرح تنظيم  -  1
بلملياني يوسف ، البعد البيئي في مجال الصفقات العمومية ، أطروحة للحصول على شهادة دكتوراه الطور الثالث في  -  2

 2019/2020ياسية ، جامعة وهران ، الجزائر القانون العام ، تخصص قانون عام  اقتصادي ، كلية الحقوق و العلوم الس
   .77ص 
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  المشروع على البيئة :دراسة تأثير -4

المتعلـق بحمايـة البيئـة فـي إطـار التنميـة المسـتدامة ،وتهـدف  03-10تتـم بموجب القانوف رقـم

  هــذه الدراســة إلــى ضــمان عــدم تــأثير المشــروع علــى البيئــة ، و التــي نــص المشــرع فــي المــادة

فيهـــا صـــراحة علـــى تضـــمين البعـــد البيئـــي فـــي الصـــفقة  15-247مـــن المرســـوم الرئاســـي  95

        العموميـــــة: " يجـــــب أن تشـــــير كـــــل صـــــفقة عموميـــــة إلـــــى التشـــــريع و التنظيــــــم المعمـــــول بهمـــــا 

و إلــى هــذا المرســوم و يجــب أن تتضــمن علــى الخصــوص البيانــات الآتيــة:... البنــود المتعلقــة 

ذه الدراســة علــى تحليــل و دراســة موقــع ، وتنصــب هــ " ...بحمايــة البيئــة و التنميــة المســتدامة

إنجـــاز هـــذا المشـــروع و دراســـة تـــأثيره علـــى البيئـــة، حتـــى تـــتمكن المصـــلحة المتعاقـــدة مـــن أخـــد 

و الإنقــاص مــن الأضــرار التــي يمكــن أن تنجــر عــن المشــروع وكــذا  الاحتياطــات اللازمــة للحــد

ن أجلهــا ســن هــذا رصــد  الامــوال الممكنــة للتصــدي لــذلك و التحــري لمعرفــة الأســباب التــي مــ

المشــروع ، و تخضــع هــذه الدراســة لتحقيــق عــام ينتهــي بقــرار مــن وزارة البيئــة يتضــمن الموافقــة 

  .1أو رفض إنجاز المشروع، وعدم القيام بهذه الدراسة يعتبر فعلا مجرما قانونا 

  الفرع الثاني : إدراج المعايير البيئية عند تحديد مضمون الصفقة 

شـــــروط تنفيـــــذ الصـــــفقة عنـــــد إعـــــداد دفـــــاتر الشـــــروط (أولا)، ثــــــم  تحـــــدد المصـــــلحة المتعاقـــــدة

    التقنية والطرق المختلفة لاستعمالها (ثانيا) . الخصائص

  أولا: تحديد شروط تنفيذ الصفقة عند إعداد دفاتر الشروط

تكتســي عمليــة إعــداد وتنظيـــم دفتــر الشــروط أهميــة بالغــة تتوقــف عليهــا ســلامة جميــع مراحــل 

ابــرام الصــفقة العموميــة كونــه يعــد مــؤطرا ومنظمــا وموجهــا لكافــة العمليــات ومتضــمن لهــا فــي 

ــــق الإدارة الإدارة  ــــه توفي ــــب علي ــــة يترت ــــة وفعال ــــت ، فإعــــداده بطريقــــة ســــليمة وقانوني        نفــــس الوق

  .2احتياجاتها بأحسن التكاليف و أفضل الشروط  في تلبية

                                                           

  . 78بلملياني يوسف ، مرجع سابق، ص  -  1
  . 673صبرينة مراحي ، مرجع سابق ، ص  -  2
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صــــفقة عموميــــة خضــــراء أو مســــتدامة إدراج  وهنــــا يتعــــين علــــى المصــــلحة المتعاقــــدة لضــــمان

والتـــي ألزمـــت  15-247م الرئاســـي رقـــ مالمرســـو تطبيقـــا لمـــا جـــاء فـــي أحكـــام  المعـــايير البيئيـــة

صــفقة عموميــة كــل صــفقة  ا فــيالمصــلحة المتعاقــدة بجملــة مــن البيانــات التــي يتعــين إدراجهــ

م مــن ذا الالتــزاويتجســد هــ،  المســتدامة قــة بحمايــة البيئــة والتنميــةالمتعلا البنــود بينهــ مــنوالتــي 

              المتعاقـــــدة حةالمصـــــلا تضـــــعهدفـــــاتر الشـــــروط التـــــي  ضـــــمنمقـــــاييس وتـــــدابير  خـــــلال فـــــرض

كوثيقـــة فــاتر الشـــروط حمايــة البيئـــة كأحــد انشـــغالات الدولــة ومحتـــوى د ا يكمـــن الــربط بـــيننــوه

  .1اتحكم سير الصفقة وتنفيذه

إشـكال لأن هـذا النـوع  يسـتلزم أي  مـنوا ويخلـيبدو البعد البيئي واضـحا الأشغال ففي صفقات 

  .2 ى البيئةدائما القيام بدراسة وموجز التأثير عل

الطاقــات زيــادة علــى ذلــك يمكــن إدراج معــايير بيئيــة أخــرى غيــر دراســة التــأثر مــن ذلــك تنميــة 

المتجددة واستخدامها في صفقة أشغال بناء، بالإضافة إلى الجـودة الجماليـة والفعاليـة المتعلقـة 

  .بحماية البيئة

كمـــا يمكـــن إدراج البعـــد البيئـــي فـــي صـــفقات اللـــوازم أيضـــا مـــن خـــلال التحديـــد بدقـــة فـــي دفتـــر 

بكميـــة الطاقـــة  الشـــروط مـــواد البنـــاء الصـــديقة للبيئـــة حيـــث تقـــاس مـــدى صـــداقة المبنـــى للبيئـــة

      المســــتخدمة فــــي مــــواد البنــــاء وأن لا تســــاهم هــــذه المــــواد فــــي زيــــادة التلــــوث الــــداخلي للمبنــــى 

  .3بما يضمن استدامة الأبنية إن تعلق الأمر بصفقة أشغال البناء 

  

                                                                                                                                                                                     

  
  . 247عادل دبيح ، مرجع سابق ، ص  -  1
جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ، ، مذكرة ماجستير الصفقات العمومية المحجوزة في القانون الجزائري نرجس دبابجة،  -  2
  . 185، ص  2013/2014، يوسف بن خدة  بن 1
  . 674صبرينة مراحي ، مرجع سابق ، ص  -  3
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  تحديد الخصائص التقنية و طرق إستعمالها ثانيا :

يقصــد بالخصــائص التقنيــة القواعــد و الخصــائص التقنيــة التــي يجــب أن تتميــز بهــا الحاجــات 

  التي تحددها المصلحة المتعاقتدة، و هي ذات وظيفيتين في هذه المرحلة : 

تحـــدد مســـتوى المنافســـة فـــي الصـــفقة العموميـــة بطريقـــة تســـمح للمتعامـــل الإقتصـــادي بتقريـــر -

   تقديم عرضه من عدمه .

        تــــــوفر الحــــــد الأدنــــــى مــــــن الشــــــروط و الخصــــــائص القابلــــــة و المطلوبــــــة لتقيــــــيم العــــــروض  -

لأنهــا إن لــم تكــن محــددة بدقــة و وضــوع ، فــإن هــذا يــؤدي إلــى إقصــاء بعــض العــروض لعــدم 

  .1مطابقتها للمواصفات التقنية المطلوبة 

  

عـة التـي يتعـين بلوغهـا  المواصفات التقنية مفصلة علـى أسـاس المقـاييس و /أو النجالدلك تعد 

ــــى ألا  ــــة موجهــــعل        2ة نحــــو منــــتج أو متعامــــل اقتصــــادي محــــدد يــــتم إعــــدادها بطريقــــة تمييزي

  أن المواصفات التقنية تحدد بناء على أساسين يتمثلان في المقاييس و /أو النجاعة .أي 

  

  طرق استعمال الخصائص التقنية-ب

ــــة عنــــد تعريــــف خصــــائص الصــــفقة أو مــــن خــــلال أخــــذ  يمكــــن أن يصــــرح بالمتطلبــــات البيئي

أو مــن خــلال  "مســار إنتــاج خــاص" أو مــن خــلال الرجــوع إلــى "العلامــات البيئيــة " بالحســبان

  . "استعمال "بدائل

  

                                                           

سالم ليلى ، الصفقات العمومية و حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، أطروحة للحصول على شهادة دكتوراه في  -  1
  . 226، ص  2021/2022، 2جامعة وهران، العلوم القانون العام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية 

  ، مرجع سابق  247-15من المرسوم الرئاسي  27/4المادة  -  2
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  ذ بعين الاعتبار مسار إنتاج معينأخ -1

المشتري العمومي له الحق في فرض، أن موضـوع الصـفقة يكـون قـد أنـتج تبعـا لإجـراء يحمـي 

تركيبـــة المنتـــوج وطريقـــة إنتاجـــه، يمكنهـــا أن تلعـــب دورا مهمـــا حـــول تـــأثيره علـــى البيئـــة، وعليـــه 

البيئة وبالإمكان إعطاء الأفضلية لاقتصاديات الطاقة والى طرق النقل البديلة، فضرورة ترقيـة 

 فالمصــلحة المتعاقــدة التنميــة المســتدامة، تســمح بــإدراج انشــغالات بيئيــة فــي مســارات الإنتــاج،

 نتــوج معــين الــذي ســيتم شــراءه ، يكــون منــتج تبعــا لمســار خصوصــي يأخــذ يمكنهــا فــرض أن م

فــي الحســبان الحفــاظ علــى البيئــة، دون أن يكــون ذلــك ظــاهر فــي المنتــوج النهــائي فــي إطــار 

 الشراء الطاقوي، مثل المشتري بإمكانه فـرض شـراء كهربـاء منتجـة مـن خـلال اسـتعمال الطاقـة

  . 1 الشمسيةأو  المائية، الهوائية،:المتجددة سواء

إن أهميـة دمـج مفـاهيم تصـميم البيئــة فـي دورة حيـاة المنتـوج، اعتــرف بهـا للعديـد مـن المشــاريع 

المناطق الجغرافية المختلفـة، وهـي تقـوم بـدور هـام للحـد مـن الآثـار البيئيـة مـن خـلال دمـج  في

وكمثال عن ذلك، الاعتبارات البيئيـة قـد سـاهمت فـي  ،البيئية في تطوير المنتجات الخصائص

عــــن طريــــق التقليــــل مــــن الانبعاثــــات وترقيــــة الكفــــاءة فــــي اســــتخدام  الســــيارات تطـــوير صــــناعة

المنتجــات الخضــراء، فــي العديــد مــن الــدول  ســمحت بارتفــاع نســبة  الطاقــة، هاتــه الإجــراءات

  .2 وتصميم الوعي البيئي الإيكولوجي المتقدمة مع ترقية

  اللجوء إلى العلامات البيئية -2

الصـفقة، باسـتعمال  المشتري العمومي، يمكنه صراحة ذكر مرجع إلى علامة بيئية، في وثـائق

       كمـــا المســـؤولة بيئيـــا، تعيـــين المنتوجـــات "بيانـــات بيئيـــة،لاختيار عـــرض يحتـــرم البيئـــة، وتســـهيل
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البيئيــــة، لمنتوجــــات الســــلع والخــــدمات بفضــــل  أن المشـــتري يمكنــــه التركيــــز علــــى التصــــريحات

  المزايا البيئية .وكذا  التصريحات الذاتية البيئية،أو العلامة البيئية الرسمية 

وهــي سلســلة مــن  14000و إيــزو  14001إن المنظمــة الدوليــة للتوحيــد القياســي تضــع إيــزو 

لمنظمــات فــي تحقيـــق تحــدد متطلبــات نظــام الإدارة البيئيــة، والتـــي يمكــن أن تســاعد ا المعــايير

     مـــن أنـــواع ) 3(، فالمنظمـــة الدوليـــة للتقيـــيس دونـــت ثـــلاث 1 ةوالاقتصـــادي الأهـــداف البيئيـــة

التــــي تعــــرف المبــــادئ العامــــة  14020العلامــــات البيئيــــة، مــــن خــــلال المقــــاييس مــــن نمــــوذج 

  :للعلامات البيئية

 أخـرى منظمـات العلامات من النوع الأول تمنح بناء على طلـب مـن المؤسسـات مـن طـرف -

 يسـاهم فـي خفـض NF EN ISO 14024ومسـتقلة لمنتجـات أقـل ضـرر للبيئـة، فالمقيـاس الـدولي 

  . التأثيرات البيئية المرتبطة بالمنتوج

انجازها تحت مسـؤولية  يتم ،العلامات من النوع الثاني المسماة التصريحات الذاتية البيئية،  -

بــأن منتوجاتهــا  خارجيــة، فالمؤسســات تصــرح بــذاتهاالمؤسســات ولا يــتم مراقبتهــا مــن قبــل هيــأة 

 .2 14021 المقيـاس الـدولي1991نشر عـام  l’ISOهي أقل إضرار بالبيئة، لتأطير استعمالها، 

حول التـأثيرات  وهي مزايا بيئية، والتي تقدم معلومات ISO14025العلامات من النوع الثالث  -

  .أخرى مماثلةالبيئية لمنتوج ولكن دون مقارنته بمنتوجات 

 فكل هاته التصريحات البيئية، تظهر إذن على أنها مجموعـات لخصـائص تقنيـة معرفـة مسـبقا

وعليــه ، ضــامنة لمجموعــة معينــة مــن المنتوجــات، ومســتوى معــين معتــرف بــه للحمايــة البيئيــة

معــايير تقيــد تلقائيــا مجــال تطبيقهــا، بحيــث  ( 4)البيئيــة وجــب أن تكــون مطابقــة لأربــع  العلامــة

  :جب أن تكونو 
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  .مطابقة لموضوع الصفقة -

  .معدة على أساس معطيات علمية -

أن تكــــــون موضــــــوع إجــــــراء اعتمــــــاد يــــــتم بالتشــــــاور ومشــــــاركة ممثلــــــي الهيــــــآت الحكوميــــــة  -

  .والموزعين ومنظمات حماية البيئة والمنتجين والمستهلكين

  .سهولة الوصول إليها من قبل المرشحين المهتمين -

  

  البدائلاستعمال  -3

ــة الخصوصــياتعــرض البــدائل، يمكــن أن تكــون وســيلة فعالــة لإدراج حمايــة البيئــة فــي   مرحل

للمؤسســـات فـــإلى جانـــب أحكـــام الصـــفقة، فـــإن دفـــاتر الأعبـــاء يمكنهـــا تـــرك المبـــادرة ، التقنيـــة 

مراجـع بيئيـة التـي تسـتطيع إنتاجهـا  فالمؤسسة يحكم عليها إذن علـى أسـاس ،بيئية لتقديم بدائل

ـــة لبـــدائلا أو  ـــى أنـــه  فالبـــديل،  التـــي تقترحهـــا البيئي          عـــرض لمنتـــوج" :يمكـــن أن يعـــرف عل

لحاجيـــات المشـــتري، ولكنهـــا تختلـــف عـــن الحـــل الخصوصـــي  أو خدمـــة معـــدة بغيـــة الاســـتجابة

بإمكانها عرض بديل أفضل من العـرض الـذي تـم تصـوره  الوارد في وثائق الصفقة، وهي التي

  .1 استقبال عروض تستجيب لبعض البدائل أكثر بيئية بحيث يمكن من قبل المصلحة ذاتها

عنــــدما تــــرخص ":تــــنص 15-247 مــــن المرســــوم الرئاســــي رقــــم ، 5فــــي فقرتهــــا  27فالمــــادة 

  المتعاقــدة، فيمــا يخــص الخــدمات المعقــدة تقنيــا وفــق الشــروط المحــددة والمضــبوطة المصــلحة

ــــةفإنــــه يمكــــن المتعهــــدين تقــــديم بــــديل  فــــي دفتــــر الشــــروط،         أو عــــدة بــــدائل للمواصــــفات التقني

       الــــنص علـــى كيفيــــة تقيـــيم وتقـــديم بــــدائل المواصـــفات التقنيــــة  يجـــب 6كمـــا أكـــدت فــــي فقرتهـــا 

كمــا قــدمت ضــمانات مــن خــلال  ،المقترحــة فــي دفتــر الشــروط، كمــا يجــب تقيــيم كــل البــدائل

لتقنيــة بتقــديم عــرض أصــلي للمواصــفات ا المتعهــدون الــذين يقترحــون بــدائل لا يلــزم: 7فقرتهــا 
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وعمومــا لتقيــيم قيمــة ، 1 الشــروط اســتنادا إلــى المواصــفات التقنيــة، المنصــوص عليهــا فــي دفتــر

المتعاقـــدة وجـــب  العـــروض اتجـــاه كـــل معيـــار مـــن المعـــايير التـــي حـــددت ســـلفا، فـــإن المصـــلحة

قبـــل القيـــام باختيارهـــا. وعليـــه فالمشـــتري  البـــدائل، وهـــذا عليهـــا معاينـــة العـــروض الأصـــلية، ثـــم

إنما يعـود للمرشـحين بـاقتراح احتـرام الخصـائص البيئيـة خصائص بيئية ، العمومي، لا يفرض 

والمصـلحة المتعاقـدة لا يمكنهــا ،  جديـدة بيئيـة لتنفيـذ الصـفقة وتشـجيعهم علـى تطـوير نجاعـات

ا قوة ثبوتيـة، وجـب أن تقبـل بهـدف كل وثيقة له، ف علامة بيئية معينة المؤسسات، حيازة  إلزام

      فالمصــلحة المتعاقــدة مجبــرة علــى تحليــل مختلــف الممــاثلات  وعليــه احتــرام مبــدأ عــدم التمييــز

ممارســة تطيــل فــي آجــال حتــى ولــو كانــت هاتــه ال أو البــدائل المحــددة فــي عــروض المرشــحين،

  .2تحليل العروض 

  إدراج المعايير البيئية في مرحلتي الإبرام و التنفيد للصفقة العمومية  المطلب الثاني :

 تحريــر الصــفقة العموميــة ، نتطــرق إلــىمرحلــة  بعــدما تطرقنــا إلــى إدراج المعــايير البيئيــة فــي

صـفقة العموميـة ، مـن خـلال ادراج البعـد الإبـرام و التنفيـد لل إدراج المعايير البيئية فـي مرحلتـي

عنـــد تنفيـــد (الفـــرع الاول ) ، و إدراج البعـــد البيئـــي ابـــرام الصـــفقة العموميـــة  فـــي مرحلـــةالبيئـــي 

  (الفرع الثاني)الصفقة العمومية 

  في مرحلة إبرام الصفقة العمومية الفرع الاول :إدراج  البعد البيئي 

مجموعة من الشروط أهمهـا : اختيـار نجاح ابرام الصفقة العمومية ، يجب أن تتوفر  من أجل

المرشــحين للصــفقة ، و علــى هــذا الأســاس فالمصــلحة المتعاقــدة ، تلجــا إلــى اختيــار المتعامــل 

إلتـزامهم المتعاقد سواء كان شخصا واحدا كانوا عدة أشخاص طبيعيـين أو معنـويين ، و يكـون 

جماعيـــا ، فـــي إطـــار مـــع المصـــلحة المتعاقـــدة بمقتضـــى عقـــد الصـــفقة العموميـــة إمـــا فرديـــا او 
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تجمع مؤقت لمؤسسات ، كما يمكن للمصلحة المتعاقدة مـن اجـل تحقيـق أهـدافها التعاقديـة ان 

حتياجاتهـــا إلـــى ابـــرام عقـــود صـــفقات عموميـــة مـــع إأ لغـــرض تحقيـــق و تنفيـــذ خـــدماتها و تلجـــ

المؤسســـات الخاضـــعة للقـــانون الجزائـــري ، أو المؤسســـات الأجنبيـــة ، طبقـــا لأحكـــام المرســـوم 

المترشـحين للصـفقة  و سنتطرق إلى إدراج البعد البيئـي فـي تاهيـل ، 1 247-15الرئاسي رقم 

لمتعامـــــل المتعاقـــــد فـــــي الصـــــفقة العموميـــــة (أولا) ، و إلـــــى إدراج البعـــــد البيئـــــي عنـــــد إختيـــــار ا

  (ثالثا) . إدراج البعد البيئي عند اختيار العروض المناسبةالعمومية (ثانيا) و 

  إدراج البعد البيئي في تأهيل المترشحين للصفقة العمومية اولا : 

صــــحيحا ، يجــــب أن يكــــون التعاقــــد فــــي مجــــال يكــــون لكــــي تأهيــــل المترشــــحين أو المتعهــــدين 

الصــفقات العموميــة مــع المؤسســة القــادرة علــى تنفيــذ التزاماتهــا مــع المصــلحة المتعاقــدة ، طبقــا 

لبنــود العقــد المبــرم بــين الطــرفين  كمــا يتعــين علــى المصــلحة المتعاقــدة أن تتأكــد مــن القــدرات 

ة ، كمـــــا يجـــــب أن يســـــتند تقيـــــيم التقنيـــــة و الماليـــــة للمترشـــــحين قبـــــل عمليـــــة العـــــروض التقنيـــــ

    2الترشــيحات إلــى معــايير غيــر تمييزيــة ، لهــا علاقــة بموضــوع الصــفقة و متناســبة مــع مــداها 

     و المقصـــود هنـــا تقيـــيم الترشـــيحات  و لـــيس تقيـــيم العـــروض ، وفـــي هـــذه الحالـــة يـــتم الإعتمـــاد 

  راتهم الماليــة و التقنيــةفــي تقيــيم الترشــيحات علــى جوانــب عديــدة منهــا : أهليــة المرشــحين و قــد

            و عليــــــه فالمصــــــلحة المتعاقــــــدة تشــــــترط وجــــــود التناســــــب بــــــين مــــــا يشــــــترط فــــــي المترشــــــحين

كما يكون دور المصلحة المتعاقـدة فـي هـذه المرحلـة الإسـتعلام أثنـاء ، 3و مايستلزمه المشروع 

      ناســــبا ، بشــــرطتقيــــيم الترشــــيحات إن اســــتلزم الأمــــر عــــن المتعهــــدين حتــــى يكــــون الإختيــــار م

لــدى المصــالح ، و يكــون هــذا الإســتعلام أن يكــون هــذا الإســتعلام بوســائل يســمح بهــا القــانون 

المتعاقـــدة الأخـــرى التـــي ســـبق و ان تعاقـــد معهـــا المترشـــحون ، و الهيئـــات و الإدارات المكلفـــة 
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معنــى الإســتعلام ،و 1بتســيير المرافــق العموميــة ، و البنــوك و الممثليــات الجزائريــة فــي الخــارج 

هنـــا هـــو التاكـــد مـــن صـــحة البيانـــات المصـــرح بهـــا مـــن طـــرف المترشـــحين أو المتعهـــدين لـــدى 

  المصلحة المتعاقدة .

و يجـــوز لكـــل متعهـــد أو مترشـــح ، أن يعتـــد بقـــدرات مؤسســـات أخـــرى ، لكـــن بشـــرط أن تكـــون 

     ناولـــة هنــاك علاقـــة قانونيــة بـــين هــذه المؤسســـة و المترشـــح ، و ان تكــون فـــي شــكل عقـــد او م

في إطار قانون أساسي ، مع شرط إلزامية مشاركة هـذه المؤسسـة فـي إبـرام الصـفقة ، و عليـه 

     فـــإن المصـــلحة المتعاقـــدة تأخـــد بالحســـبان قـــدرات التجمـــع إجمـــالا ، و لـــيس قـــدرات المترشـــح 

  .2أو المتعهد فقط  

ــــــه فــــــإن إدراج البعــــــد البيئــــــي فــــــي مرحلــــــة تأهيــــــل المترشــــــحين و المتعهــــــدين يقتضــــــي          و علي

التأكــد مــن قــدرات المرشــحين الماليــة و التقنيــة و المهنيــة ، لكــن فــي علــى المصــلحة المتعاقــدة 

     نفــــس الوقــــت ينبغــــي تــــرجيح الإعتبــــارات البيئيــــة و ذلــــك قبــــل تقيــــيم عروضــــهم ، علــــى أســــاس 

   3أن حمايــــة البيئــــة هــــي أيضــــا مــــن المعــــايير المهمــــة فــــي عمليــــات مــــنح الصــــفقة العموميــــة 

فحماية البيئة تتطلب جانبـا اسـتباقيا ، أي التحـرك قبـل وقـوع الضـرر البيئـي (الآليـات الوقائيـة) 

ضف إلى ذلك فإنها تتطلب إمكانيـات ماديـة و بشـرية و تقنيـة كبيـرة ، فمـثلا إذا كـان موضـوع 

            عموميــــــة هــــــو تســــــيير النفايــــــات المنزليــــــة مــــــن خــــــلال عمليــــــة التنظيــــــف و الجمــــــع الصــــــفقة ال

       إمكانيــات كبيـــرة ســـواء مــن الناحيـــة الماليـــة و النقــل و الطمـــر التقنـــي للنفايــات ، فـــذلك يتطلـــب 

  أو البشـــرية  أو التقنيـــة ، كتـــوفير الشـــاحنات المجهـــزة لهـــذا الغـــرض كـــي لا تأخـــد حيـــزا كبيـــرا

إلـــى شـــاحنات مخصصـــة للكـــنس ، ضـــف إلـــى ذلـــك  ضـــرورة الإعتمـــاد علـــى التقنيـــات أيضـــا 

الحديثة فـي طمـر هـذه النفايـات حفاظـا علـى البيئـة ، مـن خـلال تسـميد هـذه النفايـات و حرقهـا 
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بــأجهزة متطــورة ، فالمصــلحة المتعاقــدة فــي هــذه الحالــة يجــب أن تتحــرى علــى جميــع البيانــات 

للصـــفقة العموميـــة ، حتـــى تضـــمن إحتـــرام البنـــود المتعلقـــة التـــي وضـــعها المرشـــح أو المتعهـــد 

  . 1بحماية البيئة ، و تكون للصفقة العمومية أكثر نجاعة في هذا المجال أي حماية البيئة 

  ثانيا : إدراج البعد البيئي عند إختيار المتعامل المتعاقد في الصفقة العمومية 

ــــم :  ــــذكره  15-247نــــص المرســــوم الرئاســــي رق ــــار المتعامــــل المتعاقــــد ب ــــى قواعــــد اختي  2عل

المصلحة المتعاقدة باختيار المتعاقد، مـع مراعـاة تطبيـق أحكـام الفصـل الخـامس مـن  ":تختص

 رســوم، تؤكــد أن المصــلحة المتعاقــدةفأحكــام هــذا الم ."هــذا المرســوم المتعلــق برقابــة الصــفقات

    أنهــا مقيــدة مــن خــلال إجــراء لرقابــة رغــم كونهــا مختصــة  فــي اختيــار المتعامــل المتعاقــد، إلا

علــــى الصــــفقات العموميــــة، كمــــا أكــــد المرســــوم الرئاســــي، علــــى أن معــــايير اختيــــار المتعامــــل 

المتعاقـــد ووزن كـــل منهـــا، يجـــب أن تكـــون مرتبطـــة بموضـــوع الصـــفقة وغيـــر تمييزيـــة، مـــذكورة 

لحة المتعاقـــدة إجباريـــا فـــي دفتـــر الشـــروط الخـــاص بالـــدعوة للمنافســـة، ويجـــب أن تســـتند المصـــ

النوعيـة "لاختيار أحسن عرض من حيث المزايـا الاقتصـادية إمـا إلـى عـدة معـايير ، مـن بينهـا 

آجــــال التنفيــــذ أو التســــليم، الســــعر والكلفــــة الإجماليــــة للاقتنــــاء والاســــتعمال، الطــــابع الجمــــالي 

 والـــــوظيفي، النجاعــــــة المتعلقـــــة بالجانــــــب الاجتمـــــاعي، لترقيــــــة الإدمـــــاج المهنــــــي للأشــــــخاص

، القيمـــة والنجاعـــة المتعلقـــة بالتنميـــة المســـتدامةالمحـــرومين مـــن ســـوق الشـــغل والمعـــوقين 

التقنية، الخدمة بعد البيع والمساعدة التقنية، شروط التمويل، عند الاقتضـاء، وتقلـيص الحصـة 

ويمكـن أن تسـتخدم معـايير أخـرى، بشـرط  ."القابلـة للتحويـل التـي تمنحهـا المؤسسـات الأجنبيـة

أن تكون مدرجة في دفتر الشروط الخاص بالـدعوة للمنافسـة، كمـا يمكـن أن تسـتند إلـى معيـار 

  .3السعر وحده 
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إن المصــلحة المتعاقــدة بإمكانهــا إلــزام المرشــحين بمســتوى معــين مــن القــدرة التقنيــة الــدنيا، مــن 

ة من قبل هيآت مستقلة، تشهد قدراتهم في تنفيـذ خلال تقديم إثباتات أي شهادات النوعية، معد

ــــي ، فقــــانون الصــــفقات العموميــــة الفرنســــي  الصــــفقة، وبالخصــــوص فــــي مجــــال التســــيير البيئ

، ســــمح بأخــــذ بالحســــبان قــــدرات   2004جــــانفي  7الصــــادر بموجــــب المرســــوم المــــؤرخ فــــي 

المهنيـة يمكـن  القـدرات" :منـه التـي تـنص 45المؤسسات في المجال البيئـي، مـن خـلال المـادة 

لا يمكـن فـرض ":، علـى أنـه"معرفـة المرشـحين فـي مجـال حمايـة البيئـة حـول مـدى أن تظهر

فقــانون ، "الضــمانات والقــد ارت المرتبــة تناســبيا مــع موضــوع الصــفقة إلا مســتويات دنيــا مــن

محــدودة قائمــة الوثــائق والمعلومــات التــي يمكــن طلبهــا مــن  الصــفقات العموميــة، يحــدد بطريقــة

تحـــوز إمكانيـــة أخـــذ بالحســـبان بعـــض المظـــاهر  إلا أن المصـــلحة المتعاقـــدة، لا، 1 المرشـــحين

الصـــفقة. وعليـــه، فممنـــوع عليهـــا  البيئيـــة لتقيـــيم المرشـــحين، خـــارج كـــل مـــا هـــو ضـــروري لتنفيـــذ

  .2نفس الطبيعة إقصاء أي مرشح تحت ذريعة أنه لا يحوز سوابق في الصفقات من

 التقنيـــة للمتعهـــدينعلـــى القـــدرات  15-247فـــي الجزائـــر، فقـــد نـــص المرســـوم الرئاســـي رقـــم  

يتعـين علـى المصـلحة " :ويمكن أن نسـتنتج ضـمنيا، القـدرات التقنيـة فـي المجـال البيئـي، بنصـه

والمهنيـة والماليـة قبـل القيـام بتقيـيم التقنيـة المرشحين والمتعهدين قدرات المتعاقدة أن تتأكد من 

  .3"ض التقنيةالعرو 

  إدراج البعد البيئي عند إختيار العروض المناسبة ثالثا: 

يمكـــن للمصـــلحة المتعاقـــدة المســـاهمة فـــي حمايـــة البيئـــة وترقيـــة التنميـــة المســـتدامة، مـــع عـــدم 

  4إغفــال هــدف التمــوين مــع أحســن علاقــة بــين النوعيــة والســعر فــي إبــرام الصــفقات العموميــة 
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المتعاقـــدة وجـــب عليهــــا تحديـــد أحســـن عـــرض مـــن حيـــث المزايــــا فـــي هـــذا الإطـــار المصـــلحة 

  الاقتصادية مع السماح بإدخال المعيار البيئي طبقا لمتطلبات الترجيح .

  "منح الصفقة بين "العرض الأفضل" و"العرض الأقل -أ

ـــا الاقتصـــادية، لا يعنـــي بالضـــرورة مـــوازي للســـعر  ـــار أحســـن عـــرض مـــن حيـــث المزاي إن معي

      يعطـــــي تعريـــــف لهـــــذا المفهـــــوم   2015 الصـــــفقات العموميـــــة الجزائـــــري لســــنةفتنظـــــيم  الأقــــل،

فقــد  ،والتــي علــى أساســها ترتكــز المصــلحة المتعاقــدة علــى اختياراتهــا فــي شــكل قائمــة معــايير

يجـب أن تسـتند المصـلحة المتعاقـدة ،  247-15"الرئاسي رقـم  من المرسوم 78نصت المادة 

  :الاقتصادية الاختيار أحسن عرض من حيث المزاي

 ، من بينها: النوعية، آجال التنفيـذ أو التسـليم، السـعر والكلفـة الإجماليـةإما إلى عدة معايير -

للاقتناء والاستعمال، الطابع الجمالي والوظيفي، النجاعة المتعلقة بالجانب الاجتماعي، لترقيـة 

ة المتعلقــــة والنجاعــــالمهنــــي للأشــــخاص المحــــرومين مــــن ســــوق الشــــغل والمعــــوقين  الإدمــــاج

شـروط التمويـل، عنـد  دمـة بعـد البيـع والمسـاعدة التقنيـةالقيمـة التقنيـة، الخ ،بالتنمية المستدامة

القابلـــة للتحويـــل التـــي تمنحهـــا المؤسســـات الأجنبيـــة. ويمكـــن أن  الاقتضـــاء، وتقلـــيص الحصـــة

  .1 مدرجة في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة تستخدم معايير أخرى، بشرط أن تكون

وفـي   فالمصـلحة المتعاقـدة، ، إذا سـمح موضـوع الصـفقة بـذلكإما إلى معيـار السـعر وحـده -

فإنـه لا يوجـد أي اعتبـار  حالة ما إذا قررت مـنح الصـفقة للمرشـح الـذي يعـرض السـعر الأقـل،

ذو طبيعــة  بيئــي بإمكانــه أن يــدخل فــي الخــط فــي هاتــه المرحلــة، هــذا يعنــي أن معيــار المــنح

 أن يســـتعمل لتقيـــيم العـــروض، إلا فـــي حالــة مـــا إذا شـــكل وســـيلة لاعتمـــاد عـــدة بيئيــة لا يمكنـــه

وعليــه مـا بــين العــرض  ،معـايير فــي إطـار اختيــار أحســن عـرض مــن حيــث المزايـا الاقتصــادية

فمفهـوم أحسـن  ،والعرض الأقل، فهذا الأمر يخضع لحرية اختيار المصلحة المتعاقـدة الأفضل
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حســـــب تنظـــــيم الصـــــفقات العموميـــــة الجزائـــــري، هـــــو المزايـــــا الاقتصـــــادية،  عـــــرض مـــــن حيـــــث

 خـرىأ من جهـة، ومعيـار السـعر وحـده مـن جهـة  المعايير، مخصص لفرضية إختيار " متعدد

 على أن الفرق بين مفهـوم أحسـن عـرض مـن حيـث المزايـا الاقتصـادية، بـين القـانون الأوروبـي

رض مــن حيــث المزايــا والفرنســي والجزائــري، هــو أنــه فــي القــانون الأوروبــي، مفهــوم أحســن عــ

 القــــانون هــــو مخصــــص فقــــط لفرضــــية الاختيــــار المتعــــدد المعــــايير، علــــى عكــــس الاقتصــــادية

الحــالات ، إمكانيــة فــي بعــض "المعيــار الوحيــد للســعر"والــذي يمــنح  53 الفرنســي فــي مادتــه

  الجزائـــري ، وهـــو مـــا اعتمـــده المشـــرع 1باختيـــار أحســـن عـــرض مـــن حيـــث المزايـــا الاقتصـــادية 

لاختيــار  ده، يمكــن أن يــدخل فــي بعــض الأحيــانأن معيــار الســعر وحــ الــذي اعتبــر هــو أيضــا

مــن المرســوم الرئاســي  78وهــو مــا أكدتــه المــادة  ،الاقتصــاديةالمزايــا أحســن عــرض مــن حيــث 

  . 247-15:رقم

  إدراج المعيار البيئي طبقا لمتطلبات الترجيح -ب

اختيـار معـايير المـنح للصـفقة، وخاصـة البيئيـة إن المصلحة المتعاقدة، هي حرة ليس فقط فـي 

ولكــــن أيضــــا تحديــــد معــــدل التــــرجيح لهاتــــه المعــــايير، حتــــى تســــمح بتقيــــيم تلخيصــــي لمعــــايير 

  المعتمدة لتحديد أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية .

 هميـة لأي معيــار مقارنــة بــالآخرينإن التـرجيح يبــدأ، مــن خــلال التسلسـل ويتمثــل فــي تحديــد الأ

 ة المتعاقـدة، تمـنح لكـل معيـار وزناعتمـاد نظـام، وترتيـب تبعـا لأهميـة المعـايير، فالمصـلح مع

قــدة مــن خــلال وضــع  معامــل، أو مــن خــلال تحديــد عــدد النقــاط، فبعــدما تعــد المصــلحة المتعا

  .2وجب عليها تحديد سلم تنقيط العروض قائمة المعايير وترجيحاتها  
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وفـــي إطـــار تقيـــيم العـــروض مـــن طـــرف لجنـــة فـــتح ،  247-15حســب المرســـوم الرئاســـي رقـــم 

الاظرفة وتقييم العروض، أكد بأن اللجنة،تقوم طبقا لدفتر الشروط ، بانتقاء أحسن عرض مـن 

  :حيث المزايا الاقتصادية، المتمثل في العرض

الأقــل ثمنــا مــن بــين العــروض الماليــة للمرشــحين المختــارين، عنــدما يســمح موضــوع الصــفقة -

  الحالة، يستند تقييم العروض إلى معيار السعر فقط.وفي هذه ،  بذلك

الأقــل ثمنــا مــن بــين العــروض المؤهلــة تقنيــا، إذا تعلــق الأمــر بالخــدمات العاديــة. وفــي هــذه -

  معيار السعر.يستند تقييم العروض إلى عدة معايير من بينها  الحالة،

ا معيـار السـعر، إذا مـن بينهـإلى تـرجيح عـدة معـايير الذي تحصل على أعلى نقطة استنادا  -

  .1الاختيار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات  كان

  

  الفرع الثاني : إدراج البعد البيئي أثناء تنفيد الصفقة العمومية 

تعــد مرحلــة تنفيــذ الصــفقة مــن أهــم المراحــل التــي قــد تنتهــك فيهــا عناصــر البيئــة المتنوعــة مــن 

فــي بيانــات الصــفقة  15-247هــواء ومــاء وتربــة وغيرهــا، لهــذا أكــد المرســوم الرئاســي  رقــم: 

على البنود المتعلقة بحماية البينة والتنمية المستدامة، ومن هنا يجب على المصلحة المتعاقـدة 

هذا البند عند إعداد دفتـر الشـروط و ذلـك بإدراجهـا لجملـة مـن المعـايير البيئيـة لتحقيـق مراعاة 

  . 2صفقة مستدامة 

تتمتـــع بمجموعـــة مـــن الســـلطات فـــي مجـــال تنفيـــد عقودهـــا ، فـــي مختلـــف المصـــلحة المتعاقـــدة 

 مراحلهــا ، مثــل ســلطة الرقابــة و التوجيــه و التعــديل و توقيــع الجــزاءات ، و كــذا إنهــاء الصــفقة
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اتجـــاه المتعامـــل المتعاقـــد معهـــا ، لـــذلك ســـنتطرق إلـــى رقابـــة المتعامـــل المتعاقـــد وفـــق مخطـــط 

  .لمتعلقة بحماية البيئة (ثانيا) حماية البيئة (أولا) ، بنود بيانات الصفقة العمومية ا

  أولا : رقابة المتعامل المتعاقد وفق مخطط حماية البيئة 

ـــه تمكـــن ســـلطة الرقابـــة المصـــلحة المتعاقـــدة  ـــرام المتعاقـــد معهـــا لإلتزامات ـــة مـــدى إحت مـــن مراقب

التعاقدية  أثناء تنفيد العقد ، بواسطة مـا يتلقـاه مـن أوامـر و توجيهـات مـن المصـلحة المتعاقـدة 

لا تحتاج فيها إلى وجود بند صريح فـي العقـد او نـص قـانوني ، و إنمـا تجـد أساسـها فـي فكـرة 

  .1يره في كافة الظروف المرفق العام الذي تسهر الإدارة على حسن س

فعمليــة الرقابــة الواقعــة علــى الصــفقة العموميــة مــن شــأنها تجنــب أي مســاس أو فعــل ســلبي قــد 

يطــرأ علــى العنصــر البيئــي ، و عليــه فهــي تســاهم فــي إضــفاء نــوع مــن الحمايــة لــه و تحصــينه 

  من كل ما من شأنه الإضرار به .

التنفيـذ طبقـا للمقـاييس  المتوقعـة و منـع حـدوثها ليـتمإلـى الإنحرافـات فتعمل الرقابة على التنبيه 

  .   2و هذا الأمر في حد ذاته يجعلها آلية أخرى من آليات الوقايةالمقررة 

       فالرقابــــة الإداريــــة تعمــــل علــــى توجيــــه المتعامــــل المتعاقــــد مــــع الإدارة توجيــــه صــــحيح و ســــليم 

بحيــث يكــون لمراعــاة هــذه الأخيــرة و وفــق مــا يخــدم و يتماشــى مــع معطيــات الحمايــة البيئيــة ، 

    أهمية بالغة أثناء تنفيد المتعامل لإلتزاماته التعاقدية .

  ثانيا : بنود و بيانات الصفقة العمومية المتعلقة بحماية البيئة 

الصـــفقة العموميـــة ، تبـــدأ عمليـــة تنفيـــذها بتطبيـــق أحكامهـــا التـــي تتحـــدد مـــن بعـــد عمليـــة ابـــرام 

  لهذه الصفقة العمومية . خلالها البيانات الإلزامية
                                                           

النشاط الإداري) ، دار بلقيس ، دار البيضاء ، الجزائر  –سعيد بوعلي و آخرون ، القانون الإداري (التنظيم الإداري  -  1
   183، ص 2014

، مجلة صوت الثانون ، جامعة خميس " الرقابة الإدارية الداخلية على الصفقات العمومية"فيق ، طيبي سعاد ، تقية تو  -  2
  . 291، ص  2018، أفريل  01، العدد  05مليانة ، الجزائر ، المجلد 
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        تكريســــا لإدراج مســــألة حمايــــة البيئــــة فــــي الصــــفقات العموميــــة ، أشــــار المرســــوم الرئاســــي و 

إلى البيانات التي تتضمنها كل صـفقة عموميـة ، مقسـما إيهـا إلـى نـوعين : الاولـى  15-247

ؤهلين لإمضـــاء تســـع بيانـــات الزاميـــة تتعلـــق بتحديـــد كـــل الاطـــراف المتعاقـــدة ، الأشـــخاص المـــ

موضــوع الصــفقة ، مبلغهــا المفصــل و المــوزع بالعملــة الصــعبة و الــدينار الصــفقة و صــفتهم ، 

الجزائري حسب الحالة ، شروط التسديد أجل تنفيـد الصـفقة ، بنـك محـل الوفـاء ، شـروط فسـخ 

  الصفقة ، تاريخ توقيع الصفقة و مكانه .

أشــارت إلــى كونهــا إلزاميــة بنصــها  95، إلا أن المــادة  16بيانــات تكميليــة و عــددها و الثانيــة 

الصــــريح :" و يجــــب أن تحتــــوي الصــــفقة فضــــلا عــــن ذلــــك ...." ، و التــــي مــــن بينهــــا البنــــود 

  .1المتعلقة بحماية البيئة و التنمية المستدامة 
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وب الشــــراكة العقـــود البيئيــــة المجســـدة لأســـلتعـــد الصـــفقات العموميـــة مــــف أهـــم                 

لإدراج المعــايير البيئيــة ، وان كــان هــذا المصــطلح حــديث نوعــا مــا المناســبة  البيئيــة والأرضــية

نــــات جميــــع الإعلا وتجســــيده فــــي م الــــنص عليــــهتــــ إلا أنــــه يــــة،علــــى مســــتوى تشــــريعاتنا الداخل

تعامـل الإقتصـادي مـن أجـل النهـوض الم  إرادة الإدارة مع فيهتقي تلوالاتفاقيات الدولية، حيث 

النتـــــائج ، و مـــــن المســـــتدامة بالتنميــــة الاقتصـــــادية وحمايـــــة البيئـــــة تحـــــت مـــــا يســـــمى بالتنميــــة

  ة من هذا الفصل :صالمستخل

الأولــى فــي المنظومــة مــا زال فــي بداياتــه إدراج المعــايير البيئيــة فــي الصــفقات العموميــة  -

فـي معمـول بـه و بصـفة مقتضـبة جـدا مقارنـة مـع مـاهم  النص عليه حيث تـ القانونية الجزائرية

مختلــف ا بــإدراج المعــايير البيئيــة فــي كبيــرا فــي تشــريعاته والتــي أحــرزت تقــدماالــدول ،  غالبيــة 

ـــدءا مشـــاريعه ـــة ب ـــا التنموي ـــذها والرقابـــة عليهـــا وهـــذا  ة تحريـــر موضـــوعبمرحل ـــى تنفي الصـــفقة إل

 .ة أو خضـــــــــــــــراءصــــــــــــــفقة عموميـــــــــــــــة مســــــــــــــتديميعرف  بمــــــــــــــاتحقيـــــــــــــــق نا إلــــــــــــــى مايوصــــــــــــــل

التنميــة  أجــل تحقيــق الموازنــة بــين مــنضــرورة حتميــة  متعــد الصــفقات العموميـة البيئيــة اليــو  -

  .وحماية البيئة الاقتصادية
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  	دى ������ ا����� ا��	و	�� �� 
	��� ا�����
خـاص  على البيئـة فـي الحيـاة عامـة ، و فـي إطـار الصـفقات العموميـة بشـكل ةالمحافظ      

و اســتعمال   ليســت بــالأمر اليســير كمــا يعتقــد الــبعض ، إنمــا يتحقــق ذلــك بتظــافر عــدة جهــود 

والمتعامـــل   الإدارة  مـــن جهـــة  كــل الوســـائل الممكنـــة ، و اتخـــاد الإجـــراءات الفعالــة  مـــن قبـــل

  فــي هــذا الفصــل إلــى أليــات تجســيد فكــرة البعــد البيئــي  نتنــاوللــذلك المتعاقــد مــن جهــة اخــرى ، 

الصـــفقة العموميــــة فـــي حمايـــة البيئــــة  تقيـــيم دورفـــي الصـــفقة العموميـــة (المبحــــث الاول) ، و 

  (المبحث الثاني) .

  في الصفقة العمومية  المبحث الاول : آليات تجسيد فكرة البعد البيئي 

ـــــــاولخـــــــلال هـــــــذا المبحـــــــث  ـــــــة  نتن ـــــــة فـــــــي الصـــــــفقة العمومي                 الوســـــــائل الوقائيـــــــة لحمايـــــــة البيئ

  طلب الثاني)الم(  و القضائية (المطلب الاول ) ، و الجزاءات الإدارية

  المطلب الاول : الوسائل الوقائية لحماية البيئة في الصفقة العمومية 

آليـــات وقائيـــة أخـــرى المســـبقة للمشـــروع و دفتـــر الشـــروط (الفـــرع الأول ) ، و  الدراســـةنتنـــاول 

  (الفرع الثاني) .لحماية البيئة في الصفقة العمومية 

    البيئي الفرع الاول : الدراسة المسبقة للمشروع و دفتر الشروط

  (ثانيا)  البيئي نتطرق إلى الدراسة المسبقة للمشروع (أولا) ، و دفتر الشروط

  الدراسة المسبقة للمشروع  أولا:

      العموميــــةا البيئيــــة فــــي الصــــفقة هــــحة المتعاقــــدة بمجــــرد تحديــــد حاجياتلالمصــــعمــــل  تهــــيلا ين

عليها أن تقوم بإشباع هذه الحاجيات المحددة مسبقا، و هذه الآليات لا تتم من فـراغ   يجببل 

للمصــلحة  لتــي تســمحقــة بطبيعــة الصـفقة، و ابـل تكــون مجســدة فـي إطــار دراســات معمقـة متعل

 ســـــــــــــليمة  لتنفيــــــــــــذ الصــــــــــــفقة بصــــــــــــفة صــــــــــــحيحة و النهــــــــــــائي باتخــــــــــــاذ القــــــــــــرار  المتعاقــــــــــــدة

فـــي التعاقـــد بدراســـة تقـــوم الجهـــة الراغبـــة  تحديـــد موضـــوع التعاقـــد تحديـــدا دقيقـــا بعـــد أن يـــتم و 

تشــمل الدراســات المســبقة ، دراســة ، 1شــاملة مــن كــل النــواحي  و دراســةومتطلباتــه  الموضــوع

لتحقيـق ذه الدراسـة تخضـع هـدراسة الملاءمة ، دراسـة تـأثير المشـروع علـى البيئـة ،  النجاعة ،
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 الموافقـــــــــــــــة أو رفـــــــــــــــض إنجـــــــــــــــازيتضـــــــــــــــمن وزارة البيئـــــــــــــــة مـــــــــــــــن بقـــــــــــــــرار عـــــــــــــــام ينتهـــــــــــــــي 

، كمــا توجــد دراســات  1يعاقــب عليــه القــانوندم القيــام بهــذه الدراســة يعتبــر فعــلا المشــروع، وعــ

 :لدراســـــــــــــــــات التاليـــــــــــــــــةبخصـــــــــــــــــوص صــــــــــــــــفقة الأشـــــــــــــــــغال العموميـــــــــــــــــة علــــــــــــــــى اأخــــــــــــــــرى 

  : الدراسة الجيوتقنية1 -

سابق الذكر: " تشـمل الصـفقة  247-15من المرسوم الرئاسي  29من المادة 12تنص الفقرة 

العمومية للدراسات، عند إبراـم صـفقة أشـغال ،  لا سـيما مهمـات المراقبـة التقنيـة أو الجيوتقنيـة 

 ا��������صتســـمح بتحليـــل  ." عا������رو ������ب �������دة و ا
������ل إ������ز ������الإشـــراف  و

�����������  ا�������ر ا�درا����عليهــا و توجــه مثــل هــذه المــراد إنجــاز المشــروع �"ر!��#�$ �� ا
ر!��

  .2 المناسبة 

  الدراسة القبلية -2

فيهـدف  ،المفصـل أو المشـروع التمييـدي  يدي المؤقت التقدميهالتمو يتمثل ذلك في المشروع 

راح الأولويـــات بالتـــالي يـــتم اقتـــراح صـــورة المشـــروع، بينمــــا الاول إلـــى تحديـــد الترتيبـــات و اقتـــ

   ينصب الثاني على تعميق الدراسة للحل المتوصل إليه .

ــــدة المعلومــــات الضــــرورية للمشــــروع        و فــــي هــــذه الدراســــة ينبغــــي أن يكــــون للمصــــلحة المتعاق

الميزانيـة  المشـروع لا سيما الأهداف المرجوة من المشروع ، المهام ، و البرنـامج الزمنـي لتنفيـذ

 15-247مـن المرسـوم الرئاسـي  35كما أجازت نص المادة ،  المطلوبة ، التنظيـم و المراقبة

 بصــفة اســتثنائية أن تلجــا إلــى إجــراء "دراســة  ، بلفــظ "يمكــن" للمصــلحة المتعاقــدة3ســالفة الــذكر 

التصميــم  و إنجـاز" عنـدما تقتضـي أسـباب ذات طـابع تقنـي ضـرورة إشـراك المقـاول فـي دراسـة

الخــاص بالمشــروع، لكــن أوجــب المشــرع فــي هــذه الحالــة أن يــنص دفتــر الشــروط، فــي إطــار 

يســــمح هــــذا الاجــــراء للمصــــلحة  ة الدراســــاتتأهيــــل أولــــي يتعلــــق بمرحلــــى م التقنــــي، علــــالتقييـــــ
                                                           

محاضرات في مقياس الصفقات العمومية ، السنة الثانية ، المدرسة العليا  ، الصفقات العمومية ، بوزيان منصورة  -  1

  .08ص   ، 2010/2011للقضاء ، الجزائر ، 

  79، ص سابق مرجع بلمياني يوسف ،  -  2
  . ، مرجع سابق 247- 15من المرسوم الرئاسي  35المادة  -  3
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مهمـة  ي ه، و أشغال في إطارصفقة متعامل واحد د بإنجاز مشروع ما إلى المتعاقدة بأن تعه

  الأشغال .إعداد الدراسات و إنجاز واحد  تتضمن في آن

    م المصــــلحة المتعاقــــدة تحديــــد الحاجيــــات يعكــــس مــــدى تحكـــــ و فــــي الأخيــــر يمكــــن القــــول بــــأن

      لتحقيــــق  اســــتراتيجية محــــددةتعمــــل وفـــق و التأكـــد ممــــا إذا كانــــت  فـــي مجــــال قطــــاع نشــــاطها 

 لقصــير أو البعيـد مــن عدمــهالمرافــق العموميــة خدمـة للمصــلحة العامــة علـى المــدى او تطـوير 

حصــر كــل  حة المتعاقــدة الجانــب البيئــي للصــفقة. لهــذا يجــب علــى المصــل مــع ضــرورة مراعــاة

    الصــفقة ، مــع ضــرورة الحفــاظ علــى البيئــة وعدـــم تــأثير المشــروع عليهــامتطلباتهــا المرجــوة فــي 

معــدات صــديقة  أو محاولــة الحــد مــن التــأثيرات الجانبيــة للصــفقة علــى البيئــة، و ذلــك بإختيــار

  .1ها نقاط تضاف على تقييم العرض التقني للمشروع في دفتر الشروط بالبيئة و منح

  ثانيا : دفتر الشروط البيئي 

ســلطة تمارســها المصــلحة المتعاقــدة  علــى المتعهــدين ، لأنهــا تقــوم  يعتبــر دفتــر الشــروط أول

ا، فتعـد طبيعتهـمـا كانـت مهة فـي الصـفقة البيئيـللمشـاركة أو الدعوة قبل الإعلان حتى  بإعداده

الشـروط كل هذه  حيث تجمع  ،2 الشروط العامة و الخاصة تشكل كل  الطرح التي مستندات

تصــرف كــل مــن يرغــب فــي التقــدم للصــفقة بمــا ا تحــت توضــعه، 3مكتوبــة  إداريــة وثــائق  فــي

  .4يكفل إحاطته بكل المعلومات المتعلقة بموضوع الصفقة البيئية المعلن عنها 

 : تحديـدمثـلحة المتعاقـدة دفتر شروط الصفقة العمومية على عـدة بنـود تضـعها المصـل توييح

حقوق و واجبـات كـل ا، حاجياتها المرجوة من الصفقة، و عناصر الصفقة و موضوعها، مدته

ا مناسبة مـع طبيعـة الصـفقة تراهبنود أخرى  كذلكا، و من المصلحة المتعاقدة و المتعاقد معه

                                                           

  80بلمياني يوسف ، مرجع سابق ، ص  - 1
 حمد أنور حمـاده، قواعـد و إجـراءات تنظيــ المناقصـات و المزايـدات و العقـود الإداريـة، دار الفكـر العربـي، الإسـكندريةم - 2

  . 32ص  ، 2003 
   214، ص  2005الجزائر ،  ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 2، ج 3عوابدي عمار ، القانون الإداري : النشاط الإداري ، ط - 3
����� ا��	�� ا�
�	���،  سردوكيبة ه - 4� ��	��
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      ا لهــــالعموميــــة بمــــا مجــــال صــــفقة الأشــــغال فــــي الصــــفقة خصوصــــا فــــي  البعــــد البيئــــي كـــإدراج

  على البيئة التي يصعب جبرها. بيةسلتأثيرات  من

أصــــناف  مــــن القســــم الثــــاني تحــــت اســــم16وهــــذا الــــنهج اتبعــــه المشــــرع التونســــي فــــي الفصــــل 

   مــن البــاب الأول تحــت اســم إعــداد الصــفقات مــن العنــوان الثــاني تحــت إســم إعــداد الصــفقات 

ـــاء إعـــداد كراســـة الشـــروط  و إبـــرام الصـــفقات العموميـــة :" يتعـــين علـــى المشـــتري العمـــومي أثن

مراعــاة قــدرات المقــاولين والمنتجــين ومســديي الخــدمات ومكاتــب الدراســات الوطنيــة و أهــداف 

إذ يمكن للمصمحة المتعاقـدة أثنـاء تحضـيرها لـدفتر الشـروط مهمـا كـان ،  التنمية المستدامة  "

إدخــــال ا يجــــب أن تتبعــــه بدراســــة معمقــــة، و بالتــــالي بإمكانهــــ الحريــــة هــــامش مــــن لهــــا نوعــــه 

شــروط البيئيــة فــي دفتــر الإدخــال للذا العموميـة ، هــ الشـروط البيئيــة فــي دفتــر شــروط الصــفقات

يمــات التعليمــات المشــتركة أو دفتــر التعل الشــروط الخــاص بــدفتر البنــود الإداريــة العامــة أودفتــر

  .1 الخاصة

  تر الشروط البيئي : تعريف دف-1

         المتعلــــــق بتنظيـــــــم الصــــــفقات العموميــــــة 15-247بــــــالرجوع إلــــــى أحكــــــام المرســــــوم الرئاســــــي 

المرفق العـام ، نجـد أن المشـرع الجزائـري لـم يعـرف دفتـر الشـروط، و تـرك مجـال  تفويضات و

  :نذكر منها تعريفه للفقه

       نـــه الوثـــائق التعريفيـــة للصـــفقة تعريـــف الأســـتاذ بلغـــول عبـــاس: " يعـــرف دفتـــر الشـــروط علـــى أ

تفصـــح المصـــلحة المتعاقـــدة مـــن خلالـــه علـــى أهـــدافها، فهـــي المرجـــع الأساســـي الـــذي  و التـــي

        ا هـــفيا و شـــروط المشـــاركة هـــجوانب تلـــفالشـــروط المتعمقـــة بالمنافســـة بمخ بموجبـــه تحـــدد ســـائر

  .  2"  امعه و كيفيات اختيار المتعاقد
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ا المنفـردة بإرادتهـا الإدارة المتعاقـدة تضـعها وثيقـة رسـمية بأنهـ: " افبوضـيالأستاذ عمار  عرفه

ا فيهـا و شـروط المشـاركة تلفجوانبهـقة بقواعد المنافسة بمخبموجبها سائر الشروط المتعل وتحدد

صــفقة عموميــة كــل  اعــداد دفتــر الشــروط فــي اختيــار المتعاقــد معهــا، فــالإدارة حــين و كيفيــات

إلـى اعـداد  الوصـول أجـلمـف  المعنيـينا كـل اطاراتهـة وتجنـد لمؤهلة الداخلية ا اخبراته تستغل

  . 1يحقق الأهداف المسطرة "دفتر الشروط 

مجموعــة القواعــد  ثــائق تتضــمنو  عبــارة عــن ســتاذ محمــد الصــغير بعلــي: "بأنهــاعرفهــا الأكمــا 

 طة العامـةلتضعها الإدارة مسبقا، بإرادتها المنفردة، و بمـا لهـا مـن امتيـازات السـالتي  والأحكام

  ".2 حة العامةتطبق على عقودها و صفقاتها العمومية ، مراعاة لمقتضيات المصلحتى 

إداريـــة مكتوبـــة معـــدة مقـــدما وثـــائق   عـــن: "عبـــارة أنـــه ى علـــالأســـتاذ عمـــار عوابـــدي كـــذلك و 

  .3"  التنفيذ و الانعقاد و شروط الإبرام شروط  من،  ى شروط العقود الإداريةعل تشمل

ه التعريفـــات يمكـــن تعريـــف دفتـــر الشـــروط البيئـــي: "بأنـــه وثيقـــة رســـمية تضـــعها مـــن خـــلال هـــذ

المتعاقدة بإرادتها المنفردة وتضع فيها كل حاجياتهـا  البيئيـة المـراد تحقيقهـا مـن وراء  المصلحة

اختيـــار المتعامـــل المتعاقـــد و شـــروط الواجـــب توافرهـــا للمشـــاركة فـــي الصـــفقة  الصـــفقة و كيفيـــة

  .البيئية  "

  ئص دفتر الشروط البيئي : خصا -2

  دفاتر الشروط تعد و تحرر مسبقا:-أ

تتحــدد الشــروط المقترنــة بالصــفقة العموميــة قبــل عمليــة التعاقــد، بحيــث تــتم صــياغتها ســلفا مــن 

خــلال  الإعــداد و الطبــع الســابق علــى التعاقــد التــي تلحــق بالعقــد الإداري و مــا علــى المتعاقــد 

  .4 سوى قبولها برمتها أو رفضها كليا
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  دفتر الشروطصفة الانفرادية السابقة لصياغة ال-ب

المســـلم بـــه أن المصـــلحة  فمـــنمنفعـــة عامـــة، تســـتهدف تحقيـــق  الصـــفقات العموميـــة ا كانـــتلمـــ

  ا معهــــالحاجـــة لاستشـــارة المتعاقـــد  دون إبرامـــه قبــــل  دفتـــر الشـــروطتنفـــرد بصـــياغة  المتعاقـــدة

  .1بالقبول أو الرفض   مكتفيا إرادته و على تحديد موقفه الذي يقتصر دوره

طة السـلر ممارسـة مظـاه مـنر كمظهـفي وضع دفتـر الشـروط يلاحظ ان للإدارة كامل الحرية 

، إلا ة أخــرى جهــ مــنيــة التعاقديــة بالعملالخاصــة يحقق لهــا الأهــداف ة، و بمــامــن جهــ العامــة

الأخـذ  أحيانـا م القـانونانها مع ذلك ليست حرة في صياغة شـروط عقودهـا كمـا تريـد، فقـد يحتــ

  .2سلفا ا شروطهومحددة  مطبوعة من قبل بعقود نموذجية

  غ ماليالحصول على دفتر الشروط مقابل دفع مبل-ج  

ـــــر الشـــــروط  يشـــــمل ـــــذيدفت          ، و كـــــذا الشـــــروطو الخاصـــــة الإدارة الشـــــروط العامـــــة تعـــــده   ال

   ا ختمهــا بعــد عهــتوزيا و طبعهــ م، التــي يتـــم الأصــناف و الأعمــال الفنيــة و قوائـــ و المواصــفات

ــا اعتمادهــو  بمعنــى ،  ة الإداريــة مــن  يطلبهــا وفقــا للقواعــد و بــالثمن الــذي تحــدده الجهــى عل

       الصــــفقة تفاصــــيل المتضــــمنة  الوثــــائق ىعلــــ مــــالي للحصــــول غلــــلإدارة فــــرض دفــــع مبلــــ يجـــوز

  .من المتعهدين قبل إقتناء دفتر الشروط تدفع  وطها، و التي يجب أنو شر 

  حة المتعاقدة و المتعاقد معهاة دفتر الشروط للمصلإلزامي-د 

         تملـــــك العـــــدولا لا أنهـــــالإدارة بإعـــــداد دفتـــــر الشـــــروط مســـــبقا إلا اســـــتقلال  م مـــــنى الرغــــــعلـــــ

 تلـكبتنفيـذ من ثم التزام السلطات الإداريـة ا، و عليهالآخر الطرف  بعد موافقة امنهأو التحرر 

ووســـيلة  ، 3 ا لـــوائح تنظيميـــة عامـــةالإداريـــة، باعتبارهـــدفـــاتر الشـــروط  اتحتويهـــالشـــروط التـــي 

        دفـــــاتر الشـــــروط م ى المتعاقـــــد احتـــــراممـــــا يتعـــــين علـــــ ، حـــــريتهم حتـــــى تقيـــــد إرشـــــاد الإداريـــــين
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علـى العقـد بمـا ورد فـي الـدفتر مـن شـروط و التزامـات  بمجـرد التوقيـع ميـت مذا الالتزاعلى أن ه

ـــة الـــوار  دون تجاهـــل ـــة دفتـــر الالتزامـــات التعاقدي ـــه فـــإن إلزامي ـــه ، و علي دة فـــي نـــص العقـــد ذات

هــــي مــــن النتــــائج  الشــــروط بالنســــبة للطــــرفين المصــــلحة المتعاقــــدة و المتعامــــل المتعاقــــد معهــــا

     المترتبـــــة علـــــى اعتبـــــار دفتـــــر الشـــــروط و المواصـــــفات الإداريـــــة جـــــزء لا يتجـــــزأ مـــــن الصـــــفقة

  .1 العمومية

  الأثر الفوري لدفتر الشروط-هـ

وافقة على دفتـر الشـروط و بنـوده، لا يمكـن المسـاس بالعلاقـة التعاقديـة، فـإذا عـدلت بمجرد الم

الإدارة مــن دفتــر الشــروط بعــد التعاقــد، فــإن الشــروط القديمــة هــي وحــدها التــي تحكـــم الرابطــة 

التعاقديـة دون الشـروط الجديــدة التـي لــم يوافــق عليهـا المتعاقـد لأنــه لـوم يوقـع علهــا هـي ، إنمــا 

لشــروط الســابقة، و التــي علــى أساســها قبــل التعاقــد مــع الإدارة، و فــي ذات الشــأن وقــع علــى ا

الفرنســي بــأن تعــديل دفتــر الشــروط بعــد الإعــلان عــن الصــفقة العموميــة  س الدولــةمجلــقضــى 

   .2 بمثابة صفقة جديدةيستلزم تجديد الإعلان و هو ما يعد 

  صفقة العمومية آليات وقائية أخرى لحماية البيئة في الالفرع الثاني : 

ة الأنشــطة هــمواج طات الضــبط الاداري فــيا ســلهبهــا القــرارات الاداريــة التــي تصــدر  يقصــد   

فــي درجــة  ي أســاليب وقائيــة تتفــاوتوهــ، البيئيــة مــن أجــل المحافظــة علــى النظــام العــام البيئــي

  م .زاالتراخيص والحظر و الال لتشملحريات الفردية في ممارسة الأنشطة البيئية، تقييدها لل

تحققـه مـن الأكثـر تحكمـا و نجاعـة لمـا وتعتبر التراخيص الإداريـة مـن أهـم الوسـائل الضـبطية 

 العموميــةالأشــغال يــرتبط بالمشــاريع الصــناعية و  للنظــام العــام البيئــي كمــا أنــهحمايــة مســبقة 

ــــى  ــــالتنوع اســــتنزاف والعمرانيــــة، و التــــي تــــؤدي فــــي الغالــــب إل المــــوارد الطبيعيــــة و المســــاس ب

  .ولوجيالبي
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و الإلـــزام  ر (ثانيـــا) ظـــمايـــة البعـــد البيئـــي (أولا ) ، الحالتـــرخيص كوســـيلة لح نتنـــاول ذا و لهـــ

  (ثالثا) .

  أولا : الترخيص 

لإدارة المختصــــة لممارســــة نشــــاط معــــين بعــــد اســــتيفائه ا يعتبــــر التــــرخيص الإذن الصــــادر مــــن

جــوز ممارســتها بغيــر شــروط محــددة قانونــا نظــرا لخطــورة هــذه الأنشــطة علــى البيئــة حيــث لا ي

يئــــات الضــــبط ، وكثيــــرا مــــا تمـــنح القــــوانين المتعلقــــة بالبيئــــة صـــلاحيات واســــعة له1الإذن  ذاهـــ

أضــــرار بالبيئــــة مــــن شــــأنها أن تلحــــق و التصــــرفات التــــي الاعمــــال بعــــض  الإداري فــــي تقييــــد

لــــوالي أو رئــــيس ا الــــوزير المعنــــي أو اإداريــــة مســــبقة يمنحهــــ ى رخصــــةالحصــــول علــــبوجــــوب 

طة تقديريـــة فـــي تقـــدير بـــه هـــذه الييئـــات مــن ســـل ى مــا تتمتـــعالشـــعبي البلـــدي بنـــاء علـــس لــالمج

ترط تشـ ، لذا فـإن الإدارة لا يمكـن أن حرياتنسبيا و تقييدا لل م إجراء صار  وو ه ،2الأضرار 

تكمن الحكمة من فرض نظام التـراخيص فـي التأكـد  ، لقانون ا إلا بناء على نص الدستور أو 

اع التــي تمــارس فيهــا الأنشــطة البيئيــة و تمكــين ســلطة الضــبط الإداري مــن مــن قانونيــة الأوضــ

المجتمــع مــن الأخطــار  التــدخل المســبق فــي هــذه الأنشــطة لاتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة لوقايــة

  . 3عن ممارستها بشكل آمن سواء لسوء فهم من الأفراد أو لسوء تقدير منهم التي تنجـم 

 وقـد يكـوف التـرخيص،  ة الوقائية من وظيفته الرقابية القبليـةلتحقيق الغاي أنشأنظام الترخيص 

بــالقرارات الإداريــة  مــا يســمى ضــمن يــدخلوالــذي  بغــرض ممارســة نشــاط غيــر محظــور أصــلا

وحمايـة ام العـام ى النظـنفردة للحفـاظ علـا المة الرقابة المختصة قانونا بإرادتهطالتي تتخذها سل

شـــروطه  ضـــرورة تـــوافر  مـــنى القـــرار الإداري علـــمـــا يســـري عليهـــا البيئـــة، وهـــو بـــذلك يســـري 

خـــاص  ضـــاء كـــالترخيص بالبنـــاء، و إمـــا يكـــونلرقابـــة الق الشـــكلية و الموضـــوعية وخضـــوعه 

                                                           

  . 138، ص  2002، ،ا;'%��ر�� ،لمعارفا حماية البيئة في ضوء الشريعة، منشأةن و، قانو لماجد راغب الح -  1
  1ط قانون الجزائري، دار الخلدونية، سعيدان علي، حماية البيئة من التلوث بالموارد الإشعاعية و الكيماوية في ال -  2

  . 241، ص 2008الجزائر، 

� دوره و ا#داري ا���<�=" ،4ا>�� �8
�كمال  -  3 �5
	8
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	�� ا������ �
 ����
 ا���� ا��	��                                           ��ى 
�	��� ا����� ا��

63 

إدارة  عـــنتـــراخيص الصـــادرة للبالنســـبة  الشـــأنو هـــكمـــا الأصـــل نشـــاط محظـــور فـــي  بممارســـة

  .تعتبر بمثابة عقود إدارية الموارد المائية والتي

  :  كأداة حماية البيئة  ق بالعمرانالمتعلالترخيص  -1

 ا التــراخيصمشــرع الجزائــري بموجبهــالرقابــة الســابقة التــي مــنح ال تعتبــر رخصــة البنــاء مــن أهــم

      شــــى اا مــــع مــــا يتملييئــــات إداريــــة مختصــــة لمواجهــــة النشــــاطات العمرانيــــة بضــــبطها وتنظيمهــــ

  29-90القـــانون رقـــم   خـــلال نيـــا مـــالبيئـــة والمحافظـــة عليهـــا. ويظهـــر لنـــا هـــذا جل و حمايـــة

يظهـــر العلاقـــة ، و الـــذي 2 05-04، المعـــدل و المـــتمم بالقـــانون 1 بالتييئـــة والتعميـــرالمتعلـــق 

الوطيــدة بــين حمايــة البيئــة و رخصــة البنــاء مــن خــلال الــنص الآتــي : " لا تكــون قابلــة للبنــاء 

ــــى المتلائمــــة مــــع أهــــداف المحاف......إلا القطــــع الأرضــــية التــــي تكــــون فــــي الحــــدود  ظــــة عل

     التوازنـــات البيئيـــة ......." ، كمـــا أكـــد علـــى مراعـــاة البعـــد البيئـــي فـــي إنشـــاء البنايـــات الســـكنية

أو ذات الإستعمال المهني و الصناعي و كذا اسـتغلال المحـاجر ومواقـع التفريـغ بشـكل يـؤدي 

  في النهاية إلى صلاحية استعمال  الأراضي و إعادة مظهر لائق بها  .

  ل لها منح الرخصة :الجهة المخو-أ

رخصة البناء فـي القـانون الجزائـري مـن الاختصـاص الأصـيل لـرئيس المجلـس الشـعبي البلـدي 

الـذي ،3المعدل والمتمم المتعلق بالتهيئـة والتعميـر  90-29من القانون  65وهذا حسب المادة 

بـل ينص: " مع مراعاة الأحكـام المنصـوص..... تسـلم رخصـة التجزئـة أو رخصـة البنـاء مـن ق

رئيس المجلس الشـعبي البلـدي و هـذا بصـفته ممـثلا للبلديـة فـي جميـع القطاعـات  أو البنايـات 

فـــي قطـــاع يغطيـــه مخطـــط شـــغل الأراضـــي و يـــوافي رئـــيس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي فـــي هـــذه 

و اختصــاص هــمــا أوله اســتثنائيين عليــهالحالــة الــوالي بنســخة مــن الرخصــة "، هــذا كأصــل يــرد 

                                                           

  . 2004لسنة  51معدل و متمم ، ج ر عدد  2004أوت  14المؤرخ في  05-04 القانون رقـم -  1
  ، مرجع نفسه . 04-05القانون رقم   -  2
  المعدل و المتمم ، مرجع سابق . 29-90من القانون  65المادة  -  3
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        ذا فــــي حالــــة البنايــــات والمنشــــآت المنجــــزة لحســــاب الدولــــةوهــــ لبنــــاءالــــوالي بإصــــدار رخصــــة ا

المــــوارد كــــذلك الطاقــــة و  وتخــــزينو توزيــــع و النقــــل  ا، ومنشــــآت الانتــــاجهــــو هياكلو الولايــــة 

ا إليهـالمشـار المنـاطق والبنايـات الواقعـة فـي  يفي حالة اقتطـاع الأراضـكذلك الاستراتيجية، و 

ـــــق  90-29 مـــــن القـــــانون 49و 48و 46و 45و 44فـــــي المـــــواد  ـــــرهبالتالمتعل  يئـــــة و التعمي

بمـنح رخصـة  بـالتعميرالمكلـف و اختصـاص الـوزير هـأما الاستثناء الثـاني المعدل و المتمم ، 

ــــوالي ويــــة، بعــــد استشــــارةالبنــــاء إذا كانــــت المشــــاريع المهيكلــــة ذات مصــــلحة وطنيــــة أو جه       ال

  .أو الولاة المعنيين

قصـــد مـــن وراء هـــذا التوزيـــع فـــي الاختصـــاص تكـــريس حمايـــة أكثـــر  يمكـــن القـــول بـــأن المشـــرع

للبيئة مـن خـلال التشـديد فـي مـنح رخصـة البنـاء المتعلقـة بالمشـاريع ذات التـأثير الجسـيم علـى 

ـــالتعمير، فـــي حـــين تـــرك  ـــة ، حيـــث  جعلهـــا مـــن صـــلاحيات الـــوالي أو الـــوزير المكلـــف ب البيئ

ـــاء مشـــاريع ذات تـــأثير الأقـــ ل خطـــورة علـــى البيئـــة لـــرئيس المجلـــس صـــلاحية مـــنح رخصـــة بن

المتعلـق بالبلديـة  10-11الفقرة الأولـى مـن القـانون   95الشعبي البلدي ، حيث نصت المادة 

      :" يســــلم رئــــيس المجلــــس الشــــعبي البلــــدي رخــــص البنــــاء و الهــــدم و التجزئــــة حســــب الشــــروط 

  .1و الكيفيات المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما " 

  لإجراءات المتبعة للحصول على رخصة البناء : ا-ب

للوصول إلى الغاية المنشودة من رخصة البناء في تحكمها في التوسع العمراني سواء السكني 

  .أو الصناعي أو التجاري حماية للبيئة

  الاجراءات المتعلقة بصاحب الطلب : -1ب 

حســب مــا جــاء فــي المــادة يعــد الحــق فــي البنــاء حكــرا علــى مــن لــه حــق الملكيــة كأصــل عــام ، 

خـــول  نذا القـــانو فهـــكيـــة الأرض... ،" بملالبنـــاء مـــرتبط ، " حـــق 2  29-90 مـــن القـــانون 50

                                                           

1
صادر ، 37بالبلدية ، ج ر عدد ، يتعلق  2011جوان  22مؤرخ في :  10- 11ولى ، من القانون الفقرة الأ  95المادة  -  

  . 2021أوت  G�31ر<� 
�  67، ج ر  2021أوت  G� ،31رخ 
�  13- 21، ا�
��ل 0	>��  �����2011  03. بتاريخ:

  .المتعلق بالتهيئة و التعمير ، مرجع سابق  29-90من القانون  50أنظر المادة  -  2
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المعـدل  19-15التنفيـذي م المرسـو  أنإلا لمالـك العقـار فقـط  ،  رخصة البنـاء بطلحية صلا

ليهـا على أنه ينبغي أن يتقـدم بطلـب لرخصـة البنـاء و التوقيـع ع42 نص في مادته و المتمم ،

لديــــه  أو المــــرخص لــــه قانونــــا أو الهيئــــة أو المصــــلحة أو المســــتأجر  موكلــــهأو   المالــــك مــــن

م صـاحب الطلـب لـدعم طلبـه الوثــائق يقــد أنيجـب فا قطعـة الأرض أو البنايـة، المخصصـة لهـ

 م القــانونطبقــا لأحكــاتوكيــل أو  ادة الحيــازةشــه مــنكيــة أو نســخة الملعقــد  مــننســخة التاليــة : 

      تخصــــيص قطعــــة الأرض ىعلــــالعقــــد الإداري الــــذي يــــنص  مــــنة إلــــى نســــخة إضــــاف المــــدني

    .1 أو البناية

يتضح لنا أن المشرع وسع من صفة طالب رخصة البناء من المالك الأصـلي للعقـار موضـوع 

طلب الرخصة أو وكيله أو الحائز العقار أو المستأجر المرخص له ، أو الهيئـات المخصـص 

ب رخصـة البنــاء بحجــة طلــ مـن المــواطنرب يتهـلاجـراءات حتــى لا  بهـدف تســهيل لهـا العقــار،

ـــه  لـــيس  أن ـــة يهـــدف كـــذلك  الصـــفة، ول       مخالفـــة أحكـــام  العمـــرانلتحديـــد المســـؤولية فـــي حال

تثبــت مــدى وثــائق  كمــا اشــترط المشــرع،  ى البيئــةوالتــأثير ســلبا علــ البيئيــةو مخالفــة الأحكــام 

ا و منهـ م بيانيـة ترشـيديةرسو  البناء من بطريقةيتعلق ا ما همنمطابقة البناء مع القواعد البيئية 

العموميـة و المحـيط البيئـي و كـذا  ا المضـرة بالصـحةكميتهـة و المسـتعملبنـوع المـواد يتعلق ما 

       مســــتوى الضــــجيج المنبعــــث  و التصــــفية، إضــــافة إلــــى مــــا يثبــــت التخــــزينالمعالجــــة و طــــرق 

ور مــــع لإســــتقبال الجمهــــ و التجــــاري أوالمخصصــــةالصــــناعي أالإســــتعمال البنايــــات ذات  مــــن

مصـنفة مصـحوبا  بقرار الوالي المرخص بإنشاء أو توسيع مؤسسـةإرفاق هذه الوثائق  ضرورة 

  .2 دراسة التأثيربملف 

ــــبــــالرغ خــــلال  رات البيئيــــة فــــي تشــــييد البنايــــات مــــنى أخــــذ الاعتبــــام مــــن حــــرص المشــــرع عل

فـي  هلـتجع للمـواطنالاقتصـادية و الاجتماعيـة  الظـروف أنا، إلا عليهـالتي نص جملةالوثائق 

                                                           

تعمير عقود الالمتعلق بكيفيات تحضير  ،  2015جانفي  25المؤرخ  19-15م المرسوم التنفيذي رقمن  42المادة    -  1

  . المعدل و المتمم. 2015فيفري  12في  ، صادر 7و تسليمها ، ج ر عدد 
  . نفسه، مرجع  19-15من المرسوم  التنفيذي رقم ، 43المادة   -  2
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 للـــوعيذا راجـــع بقواعـــد التعميـــر وحمايـــة البيئـــة، وهـــ الأحيـــان يتجـــاوز القـــانون المتعلـــق بعـــض

  .البيئي

  الاجراءات المتعلقة بالجهة الادارية-2ب

نــــدس المهمشــــروع الهــــدف منهــــا التحقــــق مــــن ان   ب رخصــــة البنــــاءوثــــائق ملــــف طلــــ تحديــــد

ا صــدورها و إعــدادهب الدقــة لــذا وجــب تتطلــو الوثــائق التقنيــة ، ا ، بمــا فيهــالمعتمــد المعمــاري

الأهميــة  ةلــقلي، أمــا مشــاريع البنــاء مشــاريع الكبــرى الاختصــاص و الخبــرة بالنســبة لل ذوي مــن

ـــيس ضـــروري أن ــــتكـــون مؤشـــرة م قبـــل المه ل مســـاحة م  نـــدس المعمـــاري، كـــالتي يحـــدد التنظي

  . 1بالمنــاطق المحميــة  موجــودا توطينــه عنــدما لا يكــون اكنوأمــاســتعماله   أوجــهو  أرضــيته

محـددة تعـد و تؤشـر خـلال وثـائق و قواعـد حمايـة البيئـة مـف  العمـرانقواعد يخالف  لبناء لا ا

رخصــة البنــاء حســب الحصــول علــى ب طلبــه المتعلــق بطلــيــودع المعنــي قبــل أن  مــن اجباريــا

قيــــق فيــــه بنــــاء علــــى إرســــال الجهــــة ، يــــتم التح 91-176التنفيــــذي مــــن المرســــوم  34المــــادة 

فــة بــالتعمير التــي المكلحة الدولــة مصــلإلــى المختصــة بتســليم الرخصــة نســخ مــن ملــف الطلــب 

س الشــعبي المجلــرئــيس ، فهــي تقــوم بتحضــير الملــف بإســم  عــب دورا فــي مــنح رخصــة البنــاءتل

حـين دور فـي ، كممثل للبلدية منح رخصة البناء  ذا الأخير اختصاصلهدي عندما يكوف البل

مــا إذا كــان مــنح رخصــة البنــاء مــن  المطابقــة فــي حالــةحــول ا هــو إبــداء رأيهــالتعميــر مصــلحة 

اختصــاص الــوالي أو الــوزير اختصــاص رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي ممــثلا للدولــة أو مــن 

غيـــر أنـــه لا يمكـــن لهـــا إصـــدار رخصـــة البنـــاء أو إلغائهـــا و هـــذا مـــا أكـــده ،  بـــالتعميرالمكلـــف 

، بأنـــــه لـــــيس مـــــن   2002-11/02 الصـــــادر بتـــــاريخ 575م  فـــــي قـــــراره رقـــــ س الدولـــــةمجلـــــ

  .2 والتعمير إلغاء رخصة البناءالإقليم   يئة صلاحيات المديرية الولائية لته

                                                           

  ، مرجع سابق  29- 90نون رقم من القا 55المادة  -  1

  .143، مرجع سابق ،ص بلملياني يوسف  -  2
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 فــي التشــريعاتللأحكــام الــواردة  مــدى مطابقــة مشــروع البنــاءحــول ب الطلــفــي  يــتم التحقيــقو 

قتصــاد الفلاحــي) و النظافــة و الا الأمــنيــة ( البيئم لاســيما الأحكــاالمعمــول بهــا  والتنظيمــات 

بالســلامة و الامــن تمــس التــي طبيعــة البنايــات  مــنة الإداريــة المختصــة الجهــتأكــد مــن  خــلال 

العمــومي مــن  جــراء موقعهــا أو اســتعمالها، كــأن تكــون  مقــررة فــي أرضــية معرضــة لأخطــار 

 المســاس بالآثــار التاريخيــةها الطبيعــة  كالفيضــانات و الــزلازل أو انجــراف التربــة ، أو مــن شــأن

وث الســـمعي التلـــالـــذي يســـبب هـــل هـــو عرضـــة للضـــجيج مـــع ضـــرورية مراعـــاة موقـــع البنايـــة 

    وســـائل مكافحـــة الحرائـــق  بمـــرور مـــدخل يســـمح  ىعلـــ، و مـــدى تـــوفير البنايـــة للســـكان  أم لا 

ـــرام المشـــروع لمســـافة الامـــان  ـــذيالتم ا المشـــرع فـــي المرســـو حـــدده التـــيو التأكـــد  مـــن إحت     نفي

        حفاظـــــا علـــــى صـــــحة و أمـــــن  ذاهـــــيئـــــة و التعميـــــر و البنـــــاء التهبقواعـــــد المتعلـــــق  91-175

ـــة الســـكان ـــى الهيئـــات الإداريـــة المختصـــة التأكـــد مـــن أن1 و طمأنين كـــل البنـــاء المعـــد  ، و عل

لصــرف الميــاه از للســكن مســتفيد مــن مصــدر للميــاه الصــالح للشــرب ، و أن يتــوفر علــى جهــ

ذات  المنشـآت و البنايـاتم  تصاميــ أن مـنى سطح الأرض، مع وجوب التأكد علا تدفقه دون

ــتتــوفر الإســتعمال المهنــي و الصــناعي  و كــل وثــة الملرمــي النفايــات تحــول دون  ى كيفيــة عل

  .2 العناصر الضارة في المحيط البيئي

ينبغـي اشـتمل عليـه التحقيـق ومـات الكافيـة لمـا و حتى تتمكن الجهة المختصـة مـن رصـد المعل

جمعيـات المعنيـة بالمشـروع، ويجـب علـى تستشير الشخصيات العمومية، أو المصـالح أو الأن 

ة ب الـــرأي، و فـــي حالـــأجـــل شـــهر مـــن تـــاريخ طلـــا فـــي الهيئـــات المستشـــارة أن تبـــدي رأيهـــ ذههـــ

بإرجـاع و تلتـزم فـي كـل الأحـوال  ا رأيـا بالموافقـة سكوتها عن الرد وفوات الميعاد يفسر سـكوته

حية صــلاا لهــة المخولــة الجهــإمــا بموافقــة التحقيــق و يتــوج  إبــداء الــرأي ، ببطلــفقــا مر الملــف 

فــي غضــون ثلاثــة أشــهر مــن تــاريخ ايــداع الطلــب إذا كــان  تســلم مــنح رخصــة البنــاء، حيــث 

                                                           

المتعلـق  ، المعدل و المتمم  1991ماي 28المؤرخ في  91-175من المرسوم التنفيذي رقـم 10،8،7،5،4،3،2المواد  -1
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هر أربعـة أشـي ونو فـي غضـالبلدي ممـثلا للبلديـة ،  س الشعبيالمجلرئيس من طرف  اهيمتسل

م  إحتـــرام الأحكـــام أو بـــالرفض فـــي حالـــة عـــدأو الـــوزير ،  إذا كـــان منحهـــا مـــن طـــرف الـــوالي

 تكــونب عنــدما الطلــالبــت فــي يؤجــل   الــرفض، و قــدتعليــل ا مــع وجــوب القانونيــة الخاصــة بهــ

        ئـــــة والتعميـــــر الجاريـــــة التهي مســـــاحة لـــــدائرة ضـــــمنة داخلـــــالقطعـــــة الأرضـــــية المعنيـــــة بالبنـــــاء 

الإدارة عـن الـرد  مـا، و قـد تسـكتالمعمـول به ما بموجـب التشـريع و التنظيــليهـو المنصـوص ع

لهــا؟ فــي  بمــنح الرخصــة أو رفــضهــول هــو قبــول ضــمني  ة قانونيــة فــي تفســيرهمــا يثيــر مشــكل

 ذا مـا يجـبسـكوت إقـرار بمـنح رخصـة البنـاء، و هـو القضاء الإداري الفرنسي يفسر ال القانون

         يئــةت اللاحقــة لقــانون التهعلــى هــذه الحالــة فــي التعــديلاالمشــرع الجزائــري ويــنص  أن يتداركــه

  .1و التعمير

  البت في طلب رخصة البناء -ج

 ذا الأخيـربعد إيداع طلب رخصة البناء لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص، على هـ

لتـأتي التحقيـق فيـه ، ، و مـن أجـل دراسـته فـة بـالتعمير المكلب إلى مصـالح الدولـة إرسال الطل

  أو بـالرفضبـالقبول ات الإداريـة المختصـة إمـا قبـل الجهـ فـي الطلـب مـنمرحلة البـت  فيما بعد

رئــيس لكــل مــن   90-29 مــع العلــم أن ســلطة البــت فــي طلــب رخصــة البنــاء خولهــا القــانون

  المكلف بالتعمير حسب حالته .الوالي و الوزير ،  ديالبلس الشعبي المجل

  الحد من آثار الصفقة العمومية على البيئة : -د

بالبنـــاء فـــي أوروبـــا ســـميت بالمبـــاني الخضـــراء أو البنـــاء م العموميـــة التـــي تقـــو  شـــغالالأصـــفقة 

المـوارد البيئيـة فـي جميـع م والتي تراعي البعد البيئي في الصـفقة و كفـاءة فـي اسـتخدام المستدا

"صــفقة الدراســات فــي  مالمعروفــة باســـ م تصميـــللتحديــد المواقــع  الأشــغال : مــن صــفقةمراحــل 

م  والصـيانة و الترميــالتشـغيل  البنـاء، و  2المرفق العـام "وتفويضات  ت العموميةالصفقا متنظيـ
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مهندسـين معمـاريين  المتعهـد الـذي لـهاختيار المصلحة المتعاقدة   ىعلب يتطلaذا و الهدم ، ه

مراحـل ا في جميـع مهنية صديقة للبيئة التي تستعملهومعدات متخصصين  في المجال البيئي 

ســـيكية فـــي تســـتكمل اهتمامـــات المبـــاني الكلا تتوســـع و،  لمبـــاني الخضـــراءالصـــفقة لممارســـة ا

  التحمل و الراحة .الخدمات و  الاقتصاد 

الممارسـات الحاليـة فـي  لإسـتكمال  التكنولوجيات الجديدة تتطور باسـتمرارم من أن  ى الرغعل

لحــد مــن  الهــدف المشــترك هــو أن يــتم تصــميم المبــاني الخضــراء ل،خلــق هياكــل أكثــر إخضــرارا 

  الآثار السلبية للبيئة على صحة الإنسان و البيئة من خلال : 

  .الموارد م بكفاءة عالية  للطاقة و المياه، وغيرها مناستخدا -

  .ى البيئةحماية الصحة و تحسين مردودية الصفقة عل -

  عن كل صفقة عمومية .ور البيئي التي ينجر فايات و التلوث والتدهالن الحد من -

  .1م الموارد الطبيعية التي لا تؤثر على البيئة  استخدا-

  أهداف الصفقة الخضراء لمباني الأشغال العمومية : -هـ

خضراء تجمع بين مجموعـة واسـعة مـن الممارسـات و التقنيـات، و المهـارات اللازمـة المباني ال

ى البيئـــة وصـــحة علـــى تـــأثيرات صـــفقة المبـــاني المطـــاف علـــايـــة منهـــا و القضـــاء فـــي نه حـــدلل

كثيــرا مــا تؤكــد علــى الاســتفادة مــن المــوارد المتجــددة، علــى ســبيل المثــال اســتخدام ، و الإنســان

أشــعة الشــمس مــن  خــلال الطاقــة الشمســية الســلبية، و الطاقــة الشمســية النشــطة، و التقنيــات 

      الضــــوئية و اســــتخدام النباتــــات و الأشــــجار مــــن خــــلال الأســــطح الخضــــراء و حــــدائق المطــــر

وتستخدم تقنيات أخرى عديـدة، مثـل اسـتخدام الخشـب كمـادة ، ان مياه الأمطارو الحد من جري

             بنــــاء، أو باســــتخدام خرســــانة معبــــأة ملموســــة قابلــــة للإختــــراق أو الحصــــى بــــدلا مــــن الأســــفلت
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            أو الخرســــــانة التقليديـــــــة لتعزيزعمليـــــــة  تجديـــــــد الميـــــــاه الجوفيـــــــة،  فـــــــي حـــــــين أن الممارســـــــات

  .1يات، و العاملين  في المباني الخضراء تتطور بشكل مستمر أو التقن

  :  الصناعي كأداة حماية البيئة  بالنشاطالمتعلق الترخيص  -2

هنـــا ســـنتطرق إلـــى رخصـــة اســـتغلال المنشـــأة المصـــنفة ، و كـــذلك التـــرخيص بـــإدارة و تســـيير 

  النفايات كأداة لحماية البيئة .

  : لحماية البيئة كأداةرخصة استغلال المنشأة المصنفة -أ

تثير تسمية المنشآت المصنفة لحماية البيئة بعض الغموض، فقد يتبـادر للـذهن للوهلـة الأولـى 

أن المنشـــأة المصـــنفة الغـــرض منهـــا حمايـــة البيئـــة، لكـــن هـــذا المفهـــوم  هـــو خـــاطيء ذلـــك أنـــه 

نــا ليســت المنشــآت هــي التــي تهــدف لحمايــة البيئــة و إنمــا تصــنيف هــذه المنشــآت وتعــددها قانو 

خـاص بهـدف حمايـة البيئـة منهـا ، بالتقليـل مـن الآثـار السـلبية لهـذه واخضاعها  لنظام قانوني 

  المنشآن على البيئة .

و تعرف المنشآت المصنفة لحماية البيئة على أنها كل منشأة تكوف واردة في قائمـة المنشـآت 

يــة قانونـــا وتـــأتي المصــنفة، يســـبب إنشــاءها و اســـتغلالها خطـــرا و تــأثيرا علـــى المصـــالح المحم

علــى رأســهم حمايــة البيئــة و الصــحة العامــة و الأمــن والمواقــع الأثريــة و التاريخيــة، لهــذا يجــب 

وضــع عليهــا قيــود تشــريعية وتنظيميــة وكــذا رقابــة إداريــة و قضــائية بهــدف الحــد مــن أخطارهــا 

  .2والتقليل من آثارها على البيئة 

ا أشـكالهبتعـداد  10-03حيـث اكتفـى القـانون ، المشرع الجزائري لم يعرف المنشـآت المصـنفة 

م مقـالع الحجـارة والمنـاجالمشـاغل و المصـانع والورشـات و  القـانونذا م هـبالنص:"تخضع لأحكا

       أومعنــــوي عمـــــومي أو يملكهــــا كــــل شــــخص طبيعــــي  اوبصــــفة عامــــة المنشــــآت التــــي يســــتغله

حـــة والأمـــن والفلاو خـــاص والتـــي قـــد تتســـبب فـــي أخطـــار علـــى الصـــحة العموميـــة والنظافـــة أ

       أو قــــد تتســــبب م  و المنــــاطق الســــياحية والأنظمــــة البيئيــــة والمــــوارد الطبيعيــــة والمواقــــع والمعــــال
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        ا م  تحديـــدهإلـــى قائمـــة المنشـــآت المصـــنفة التـــي يتــــ، ثـــم أحـــال 1"  المســـاس براحـــة الجـــوار فـــي

ى م المطبـق علـبط التنظيــالتنفيذي الذي يضـ مصدر المرسو لذلك تطبيقا ،  عن طريق التنظيم 

ذا الـنص هـالنصـوص السـابقة، فقـد صـنع خـلاف كـل ى مايـة البيئـة، وعلـلح المنشآت المصنفة

وحـــدة تقنيـــة ثابتـــة  كـــل منشـــأة المصـــنفة بـــالنص: " المنشـــأة المصـــنفةلل الاســـتثناء وأورد تعريفـــا

فة النشـــاطات المـــذكورة فـــي قائمـــة المنشـــآت المصــــن أنشـــطة مـــن ا نشـــاط أو عـــدةفيهـــيمـــارس 

الــنص م المعمــول بــه " ، بــل لقــد ذهبــت الســلطة التنظيميــة مــن خــلال هــذا المحــددة فــي التنظــي

لكـل  المصنفة والمؤسسة المصنفة وأوردت تعريفـا المنشأة بين، حيث ميزت من ذلك إلى أبعد 

منشــأة  مجمــوع منطقــة الإقامــة والتــي تتضــمن" :احيــث عرفــت المؤسســة المصــنفة بأنهــمنهمــا ، 

شــخص طبيعــي أو معنــوي خاضــع للقــانون  منشــآت مصــنفة تخضــع لمســؤولية واحــدة أو عــدة

       العـــــام أو الخـــــاص ، يحـــــوز المؤسســـــة والمنشـــــآت المصـــــنفة التـــــي تتكـــــون منهـــــا، أو يســـــتغلها 

  .2أو  أوكل استغلالها إلى شخص آخر " 

و للحصــــول علــــى رخصــــة اســــتغلال المنشــــأة المصــــنفة يتعــــين إتبــــاع و احتــــرام مجموعــــة مــــن 

والأحكـام  و التــي تبـدأ بضــرورة إعـداد دارســة التقيـيم البيئــي للمشـروع ثــم  إيـداع ملــف  الشـروط

طلـــب رخصـــة الإســــتغلال لفحصـــه و التأكـــد مــــن مختلـــف مكوناتـــه ، و مــــن قـــم تســـليم مقــــرر 

الموافقــة المســبقة بإنشــاء المؤسســة المصــنفة قبــل تســليم رخصــة الإســتغلال مــن طــرف الهيئــات 

صـة اســتغلال المنشـآت المصــنفة مـن طــرف السـلطات الإداريــة و يسـبق تســليم رخ،  المختصـة

ــــة المؤسســــات  ــــة لمراقب ــــل اللجنــــة الولائي ــــة المســــبقة لإنشــــائها مــــن قب المختصــــة تســــليم  الموافق

تعتبر اللجنة الولائية هي المختصة بإستلام ملف طلب رخصة اسـتغلال و فحصـه ، المصنفة 

رخصــــة  نشـــاء المنشــــأة المصـــنفة، إلا أنة لإو دراســـته ومـــم ثــــم تســـليم مقـــرر الموافقــــة المســـبق
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رخصـــة حســـب فـــة عـــن جهـــات إداريـــة مختلتصـــدر الإســـتغلال يـــتم تســـليمها بموجـــب قـــرارات 

  : 1الإستغلال حسب الحالة  ـ رخصةم تسليم حيث يتالإستغلال و أهمية المنشأة المصنفة ، 

  منشـآتللالنسـبة بالبيئـة و الـوزير المعنـي بالمكلـف الـوزير  مشـترك بـينبموجـب قـرار وزاري  -

  .الفئة الأولى المصنفة من

 .الفئــة الثانيــة بموجــب قــرار مــن الــوالي المخــتص إقليميــا بالنســبة للمنشــآت المصــنفة مــن -

بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بالنسبة للمنشـآت المصـنفة  -

  .الفئة الثالثةمن 

  داة لحماية البيئة :الترخيص بإدارة و تسيير النفايات كأ-ب

مــادة أو منتــوج إســتعمال  النفايـات هــي تلــك البقايــا الناتجـة عــن عمليــات الإنتــاج أو التحويـل أو

لــزم بــالتخلص يأو  أو كــل منقــول يقــوم المالــك أو الحــائز بــالتخلص منــه أو قصــد الــتخلص منــه

   ميــةغايــة الأه بــر مســألة معالجــة النفايــات و الــتخلص منهــا مســألة فــي، و تعت2منــه أو بإزالتــه 

ا عنــد عنهــينجــر  أن يمكــنى البيئــة الــذي علــبي الســلا تأثيرهــبــالنظر إلــى و ذلــك و الحساســية، 

بية الســلالآثــار تلــك حــدوث تحــول دون ا، الأمــر الــذي يقتضــي وضــع ضــوابط معالجتهــ محاولــة

تــــرخيص نقــــل  و نــــذكر منهــــا  ابــــإدارة  وتســــيير النفايــــات بتنوعهــــقــــة التــــراخيص المتعل وتتنــــوع

التـرخيص بتصـريف   ترخيص تصدير و عبـور النفايـات الخاصـة ،  لنفايات الخاصة الخطرةا

  . النفايات " المصبات " الصناعية السائمة

   الحظر نظام ثانيا : 

 تهـــدف مـــنالقـــرارات الاداريـــة طريـــق  م بتطبيقـــه الادارة عـــنيعتبـــر الحظـــر وســـيلة قانونيـــة تقـــو 

جـأ المشـرع لهـذا قـد يل ، ا ممارسـته نم عـلتي تنجــا طيرةبعض التصرفات الخإتيان  منع خلاله

أو النشـــاطات أو التصـــرفات الضـــارة بالبيئـــة فـــي وقـــت الاعمـــال بـــبعض  أومنـــع القيـــام حظـــرلل

ى الأفــراد ممارســة مكــان  معــين أو أســلوب معــين ، و فــي هــذه الحالــة يتعــين علــأو فــي  معــين
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ى جميــع علــالنفــع لتحقيــق إنمــا  لمجــرد المنــع، و هم فــي هــذا النطــاق ويجــب أن لا تمنعــهحريــاتي

ا تشــكلهحســب الخطــورة التــي ذلــك قــا أو نســبيا، و ، و قــد يكــون الحظــر مطل1ع  أفــراد المجتمــ

  البيئة .ى عل

  الحظر المطلق :-1

        فيــــهآثــــار ضــــارة بالبيئــــة منعــــا باتــــا لا اســــتثناء  مــــنا لهــــمعينــــة لمــــا و منــــع الاتيــــان بأفعــــال هــــ

يميـا ام العـام ، تقـوم السـلطة الاداريـة المختصـة اقلى النظـعل بشأنه، و هذا للحفاظ ولا ترخيص

التصـــرفات التـــي لهـــا خطـــورة كبيـــرة و التـــي مـــن شـــأنها أن تســـبب ضـــررا جســـيما  بمنـــع بعـــض

ــــالي هــــ ــــة، وبالت ــــه أي اســــتثناءات  ذاللبيئ ــــرد علي ــــه و لا ت ــــا لا رجعــــة في             المنــــع يكــــون منعــــا بات

  .ا الترخيص الاداري و لا يخضع للإجراءات التي يخضع له

  تطبيقات الحظر المطلق بموجب نصوص عامة: -أ 

، يعتبــر الشــريعة 2 10-03علــى اعتبــار أن قــانون حمايــة البيئــة فــي إطــار التنميــة المســتدامة 

العامــة فــي مجــال حمايــة البيئــة، فقــد جــاءت ســلطات المنــع متنوعــة  فيــه ، حيــث حظــر داخــل 

ضـــر بـــالتنوع الطبيعـــي أو البيولـــوجي ، و بصـــفة المجـــال المحمـــي ، كـــل عمـــل مـــن شـــأنه أن ي

لمحمي، ويتعلق هذا الحظر خصوصـا اعامة حظر كل عمل من شأنه أن يشوه طابع المجال 

 لصــــــناعية المنجميــــــةابالصــــــيد و الصــــــيد البحــــــري، الأنشــــــطة الفلاحيــــــة، الغابيــــــة، الرعويــــــة، 

ـــــة و إنجـــــاز الأشـــــغال ، اســـــتخراج المـــــواد القابلـــــة أو ـــــر  الإشـــــهارية، التجاري ـــــغي           بيـــــع للة القابل

      ة المســــتخدمة، شــــرود الحيوانــــات الأليفــــة لوســــيلااســــتعمال الميــــاه و تنقــــل المــــارة أيــــا كانــــت  و

حماية البيئـة فـي إطـار التنميـة المسـتدامة التحليق فوق المجال المحمي ، نلاحظ بأن قانون و 

ق للقـواني الأخـرى المكملـة لـه المطلـق ، لـذا يجـب التطـر حظـر للى تطبيقات كثيـرة يشمل عللا 

  .الحظر منذا النوع لهتطبيقات عديدة و التي تتضمن 
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  ق بموجب نصوص خاصةتطبيقات الحظر المطب -ب 

 البيئـةى علـخطـورة تشـكل  إلـى النصـوص العامـة التـي تحظـر ممارسـة النشـاطات التـيإضـافة 

ا التصـرفات فيهـحظـر بعض عناصر البيئة أحكامـا تتتعلق بحماية خاصة  كذلك قوانين يوجد 

حالــة الحظــر  جــاءت تأكيــدا علــى ضــرورة الحمايــة و التشــديد فيهــا، و مــن بــين بيئــةللالمســيئة 

  :الخاصة نذكر

ـــــ منــــع المشــــرع فــــي القــــانون ــــق  04-07 مرق ــــة  بالصــــيد اصــــطياد المتعل         1الأصــــناف المحمي

كغلـق مواسـم ت محـددة كما يمنع الصـيد فـي فتـراو استعمال وسائل من شأنها ايذاء الطريدة ، 

معينــة كالغابــات و أراضــي الدولــة  الصــيد و عنــد تســاقط الثلــوج ، كمــا يمنــع الصــيد فــي أمــاكن

  .الحيوانات البرية غير المؤجرة ومساحات حماية

ا ومراقبتهـبتسـيير النفايـات المتعلق  19-01في إطار المحافظة على البيئة حظر القانون رقم 

فــــي  المــــواد الغذائيــــة مباشــــرة أو لتخــــزينات المــــواد الكيمياويــــة فــــاســــتعمال مغلا، إعــــادة إزالتهــــو 

و قمـع المستهلك حماية  قانونمنع السياق  في ذاتو   2للأطفالالأشياء المخصصة  صناعة

وث بكمية غير مقبولـة ملى علتحتوي للإستهلاك الخامسة وضع مواد غذائية  مادته الغش في

ـــــى ـــــالنظر إل ـــــة و خ ب ـــــق اصـــــة فيمـــــا الصـــــحة البشـــــرية و الحيواني ـــــب يتعل  .3الســـــام لـــــه بالجان

ط النفايــات الخاصــة خلــا، يحظــر معالجتهــا و ونقلهــا جمعهــفــرز النفايــات و و مــن أجــل تنظــيم 

 الســالف الــذكر  01-19م  رقــ مــن القــانون17مــادة هــذا طبقــا للمــع النفايــات الأخــرى و  الخطــرة

يسـتغل إلـى أي شـخص لا ا حائزهـا أو تسلم هذا النوع من النفايات مـن قبـل منتجهـ كما يحظر

غيــر  لكــنلمنشــأة مســتغل النفايــات أو العكــس  الصــنف مــن ذابمعالجــة هــ الهــمنشــاة مــرخص 

يتحمل كل من الطرفين الذي سلم و الذي قبـل الإسـتلام  النفايات، و ذهها بمعالجة لهمرخص 

                                                           

  . 2004لسنة  51المتعلق بالصيد ، ج ر عدد  2004أوت 14مؤرخ في ال 04-07القانون رقم  - 1
  ، مرجع سابق    19-01من القانون رقم  10و  9المواد  - 2

لســنة  15 عــدد ، المتعلــق بحمايــة المســتهلك و قمــع الغــش ، ج ر 2009فيفــري 25المــؤرخ فــي  09-03القــانون رقــم - 3

2009 .  
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مـــن نفـــس  20كمـــا نصـــت المـــادة  ،1  عـــن مخالفـــة هـــذه الأحكـــام مســـؤولية الأضـــرار الناشـــئة

ـــــا ـــــاتنون علـــــالق ـــــي غيـــــر الأمـــــاكن و المواقـــــع و المنشـــــآت  ى حظـــــر غمـــــر النفاي الخاصـــــة ف

المخصصــــة لهــــا، ومــــن أجــــل اســــتعمال المــــوارد المائيــــة و تســــييرها بطريقــــة عقلانيــــة وتنميــــة 

الميـاه  المـادة الأولـى مـن قـانونمستدامة كونها ملكـا للمجموعـة الوطنيـة كمـا نصـت علـى ذلـك 

      فـــي الآبـــار و الحفـــر  االقـــذرة مهمـــا تكـــن طبيعتهـــا أوصـــبه ، منـــع تفريـــغ الميـــاه2 05-12م  رقـــ

   والقنــوات، أو وضــع  الجافــة ة إلقــاء الميــاه و الينــابيع وأمــاكن الشــرب العموميــة والوديــانو أروقــ

خــلال التســربات  مــنوث الميــاه الجوفيــة أو طمــر المــواد غيــر الصــحية التــي مــن شــأنها أن تلــ

غيــر  أنـواع المــوادادخـال كــل  الاصــطناعي، كمـا منعــت ينالتمـو إعــادة خـلال  الطبيعيـة أو مــن

 تزويــد بالميــاه، أورمــي جثــث الحيوانــاتللو المنشــآت المائيــة المخصصــة الهياكــل  الصــحية فــي

إلقــاء ة الآبــار والحفــر وأروقــ مــنالقريبــة  الأمــاكنو البــرك و البحيــرات و  أوطمرهــا فــي الوديــان

  .الشرب العمومية والينابيع و أماكن المياه

أو رواق أو أشـــغال الإســـتغلال  بئـــر أ كـــليمنـــع الـــوالي إنجـــاز م  المناجــــ مجـــال قـــانونأمـــا فـــي 

      المنـــاجم و النصـــوص التطبيقيـــة لـــه لأحكـــام قـــانون  مخالفـــة البـــاطني التـــي تكـــونأو  الســـطحي

  .3 نشاطات المنجميةو هذا بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لل

 رمــي النفايــات المنزليــة ،4ا م حظــر بعــض الممارســات منهـــيتــ فــي إطــار حمايــة الشــاطئ فإنــه

 شــــاطئتــــي تشــــوه المنظــــر الجمــــالي للا اللفلاحيــــة فــــي الشــــواطئ و بمحاذاتهــــاأوالصــــناعية أو 

م هــذا بقــرار مــن الــوالي المخــتص ا و يتـــلشــواطئ التــي لا تســتجيب لشــروط فتحهــا الســباحة فــي

  . ختصةجنة الولائية الماقتراح من الل ىإقليميا بناءا عل

                                                           

  جع سابق ، مر   19-01من القانون  19المادة   - 1
  . 2005لسنة  60 عدد المتضمن المياه ، ج ر 2005أوت  5، المؤرخ في  12-05القانون رقم  -  2
  2014لسنة 18المتضمن قانون المناجم، ج ر 2014فيفري  24المؤرخ في 14-05القانون رقم من  50المادة   -  3
اعد العامة للإستعمال و الإستغلال السياحيين المتعلق بتحديد القو  2003فيفري 17المؤرخ في  03-02 القانون رقم  -  4

  . 2003لسنة  11للشواطئ ، ج ر 
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إذا كـــان هنـــاك تهديـــد محتمـــل علـــى الإنســـان و بيئتـــه ، يمكـــن حدوثـــه بفعـــل مخـــاطر طبيعيـــة 

اســتثنائية ، أو بفعــل نشــاطات بشــرية ، فيمنــع منعــا باتــا فــي المنــاطق المعرضــة لهــذا الخطــر 

 04-20مـــن القـــانون رقـــم  19الكبيـــر لاســـيما  المنـــاطق ذات الخطـــورة وهـــذا مـــا أقرتـــه المـــادة 

  .1قاية من الاخطار الكبرى و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة المتعلق بالو 

 يرجــع لتقــديرالمطلــق الحظــر  تــدخل ضــمنالتــي ســبق أن تحديــد الأعمــال  يــا ممــار لنــا جليظهــ

مـا زاد مـا ينـتج فكلى البيئـة، علـا ممارسـتهعند الاعمال ذه المشرع البيئي على أساس خطورة ه

     الحظــــر نطــــاق  كلمــــا حــــرص المشــــرع علــــى إدراجهــــا ضــــمن مــــن آثــــار ضــــارة بالبيئــــة، اعنهــــ

  ، و هو أشد تقييدا على حرية ممارسة الانشطة البيئية من الحظر النسبي .2المطلق 

  الحظر النسبي :  -2

 مــنا لهــأو نشــاطات معينــة لمــا ام بأعمــال يتجســد الحظــر النســبي بمنــع التشــريعات البيئيــة القيــ

دارية مختصـة ايئات ه منأو موافقة أو ترخيص  إذنى عل الحصولى البيئة إلا بعد عل خطر

ى غــرار و علــ ، 3شــروط و ضــوابط حمايــة البيئــة بعــض الاحتياجــات اللازمــة وفقــا ل أو اتخــاذ

المطلــق الــذي أشــرنا إليــه ســلفا ، فقــد نــص المشــرع الجزائــري علــى الحظــر النســبي فــي  الحظــر

  : انذكر منه المواضيع كثير من

  لنسبي بموجب نصوص عامةتطبيقات الحظر ا -أ 

صــب أو غمــر أو ترميــد لمــواد فــي الميــاه البحريــة الاقميميــة الجزائريــة التــي كــل حظــر المشــرع 

قــانوف  مــن 53أجــاز بموجــب المــادة  لبيئــة البحريــة، غيــر أنــهتســبب أضــرار لمــن شــأنها أن 

أو الغمـر  يـرخص بالصـب بـأنبالبيئة المكلف وزير في إطار التنمية المستدامة لل حماية البيئة

                                                           

المتعلق بالوقايـة مـن الأخطـار الكبـرى و تسـيير الكـوارث فـي إطـار  2004ديسمبر 25المؤرخ في  04-20القانون رقم  - 1

   2004لسنة  84 عدد التنمية المستدامة، ج ر
المحقـق ة لـ،" مجوثلـالت نالقانونيـة لحمايـة البيئـة مـ ا>'(	���M  "2ھإ0(�ا ر��(� �(�راء و ا��(���ي ��K(	ع عيلإسـما - 2

  .78، ص 2003، كلية الحقوق ، جامعة بابل العراق ،  2الحلي للعلوم القانونية و السياسية ، العدد 
  . 187، ص  سابقبلملياني يوسف ، مرجع  - 3
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م الخطـر و عـد ميـة انعـداالبحـر و هـذا ضـمن شـروط تضـمن بموجبهـا هـذه العمل أوبالترميد في

  .عموميتحقيق إجراء  ذا بعدالاضرار، وه

تحميــل كــل النفايــات أو  مــن نفــس القــانون فإنــه يشــترط فــي عمليــات شــحن 55مــادة و طبقــا لل

  .  1ة بالبيئالمكلف  الوزير يسلمهترخيص  ولعلىغمر في البحر، الحصالموجهة لل

  تطبيقات الحظر النسبي بموجب نصوص خاصة -ب 

بالبيئـة تصـرفات ماسـة بهـا   قـة مباشـرة أو غيـر مباشـرةمنعت العديد من القوانين التـي لهـا علا

 31و  30 هـــذا اســـتنادا علـــى المـــادتينالادارات المعينـــة، و  مـــنرخصـــة دون الحصـــول علـــى 

       همالخـــواص الصـــيد فـــي أراضييــــالمـــلاك ى علـــيمنـــع  الســـالف ذكـــره ، فإنـــهالصـــيد مـــن قـــانون 

الادارة  مـنالغيـر إلا بتـرخيص ملـك الصيد في  الصيد، كما يمنع أي كان ا لممارسةتأجيرهأو 

للسـلطات الاداريـة فرصـة تـرك  وإقليميـا، و الحكمـة مـن هـذا القيـد هـ فة بالصيد المختصةالمكل

           الشــــــروط المطلوبــــــة لممارســــــة الصــــــيد  م الأفــــــراد لجميــــــعمــــــدى احتــــــرا المختصــــــة للتأكــــــد مــــــن

 حمايــة الصــحة بأنــه حمايــة لصــحة الإنســان كمــا نــص قــانون،  ثــروة الصــيديةو هــذا حمايــة لل

فـي الطـب للإسـتعمال  ةالمسـتلزمات الطبيـة الموجهـالبيولوجيـة و  منع تجريب الأودية و المـواد

سـمح بتواجـد نشـاط تجـاري مـن كمـا لا ي ،2 بالصـحةالمكلـف  الـوزير مـنتـرخيص  دونالبشري 

منـاطق الصـناعية أو المنـاطق فـي  كالمحـاجر إلا السـكانأضـرار بصـحة و راحـة شأنه إلحاق 

أوشـبه الحضـرية السـكنية، غيـر  الحضريةالمناطق ذا الغرض و الواقعة في لهالأنشطة المعدة 

ا بنـاء هـلالمخصـص النطـاق  السـكنية و خـارج ذه الأنشـطة فـي الأمـاكنأنه يمكن أن تمارس هـ

  .3المؤهلة ا المصالح تسلمهى رخصة صريحة عل

                                                           

  مية المستدامة ، مرجع سابق  المتعلق بحماية اليئة في إطار التن 10-03القانون رقم  -  1

فـــي  صـــادر 50 عـــدد  ، ج ربالصـــحة ، المتعلـــق  2020أوت  30المـــؤرخ فـــي  02-20مـــن القـــانون رقــــم: 13المـــادة  -2

  . 2020أوت 30
 ، المتعلـق بشـروط ممارسـة الأنشـطة التجاريـة، ج ر 2004أوت 14المـؤرخ فـي  04-08مـن القـانون رقـم:  27لمـادة ا - 3

  . 2004لسنة  52 عدد 
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 الحظـــر مـــنخطـــورة أقـــل  وو فـــي الأخيـــر يمكننـــا اســـتخلاص بـــأن أســـلوب الحظـــر النســـبي هـــ

مجــال لإعمــال قائمــة، لا  م مــا دامــت أســبابهائي و دائــنهــ و حظــرالمطلــق لأن هــذا الأخيــر ذ

 ات المشـرع، و ينصـب الحظـرطم  سـلصميــ المتعاقدة لسطتها التقديرية فيه فهو من حةالمصل

      ى البيئـــة علـــيغـــة بلتســـبب آثـــار  أن يمكـــنالعموميـــة التـــي الأشـــغال أو المطلـــق علـــى الأنشـــطة 

، أمــا الحظــر النســبي عليهــا قبــل ذلــك حالــة التــي كانــت أو ارجاعهــا لل اجبرهــ يمكــنو التــي لا 

 المختصـةحة المتعاقـدة المصـل مـنى رخصـة الحصـول علـو وه و حظر مؤقت مرتبط بشرطفه

طة الســلنــا تبــرز هو الاعمــال  ى النشــاط أو المنــع علــ صــفةعليهــا تــزول  الحصــول فبمجــرد 

شـروط القانونيـة قبـول مـنح  الرخصـة أو رفـض منحهـا تبعـا للحة المتعاقـدة فـي للمصـلالتقديرية 

  .المسطرة سابقا

  ثالثا: نظام الإلزام 

م بعمـل ايجـابي معـين لمنـع نشـآت القيـاالأفـراد و المم ز هذا الأسـلوب حينمـا يلـجأ المشرع إلى يل

بإزالـة ويـث البيئـة م من تسبب بخطئـه فـي تلا، أو إلزاتلويث عناصر البيئة المختلفة أو لحمايته

ام عكـس الحظـر، لأن هـذا الأخيـر جـاء لمنـع إتيـان النشـاط فيـه و الإلـز ، إن أمكـن وثآثار التل

  معين لهذا يعتبر إجراء ايجابي .ام بتصرف و ضرورة القيإجراء سلبي، في حين أن الإلزام ه

  تطبيقات الإلزام بموجب نصوص عامة1 -

يلــزم كــل شــخص يمكــن أن يلحــق نشــاطه مبــدأ الوقــائي و تصــحيح الأضــرار البيئيــة تكــريس لل

  .1قبل التصرف ، مراعاة مصالح الغير ضررا كبيرا بالبيئة 

 البيئة فـي إطـار التنميـة حماية قانون من 46ألزمت المادة مجال حماية الجو من الثلوث  ففي

         اتخــــــاذ التــــــدابير الضــــــرورية لإزالتهــــــا جــــــوالمســــــتدامة، المتســــــببين فــــــي الانبعاثــــــات الملوثــــــة لل

ألزمــــت الوحــــدات الصــــناعية اتخــــاذ كــــل التــــدابير اللازمــــة للتقلــــيص أو عــــن  ا كمــــاأو تقليصــــه

  .إستعمال المواد المتسببة في إفقار طبقة الأوزون

                                                           

  ، مرجع سابق  10-03من القانون  3المادة  -  1
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رض و مــا فــي باطنهــا أوجــب القــانون اســتعمال الأراضــي وفقــا لطابعهــا و فــي ســبيل حمايــة الأ

أي أراضـــــي ذات طـــــابع صـــــناعي أو عمرانـــــي أو زراعـــــي، و أن يخضـــــع اســـــتغلال مواردهـــــا 

الباطنية إلى المبادئ التي تحكـم  قانون حماية البيئة في إطـار التنميـة المسـتدامة كمبـدأ  عـدم 

يــة و بــالأخص مبــدأ العقلانيــة الــذي شــدد عليــه المشــرع تــدهور المــوارد الطبيعيــة و مبــدأ الوقائ

  الجزائري.

  تطبيقات الإلزام بموجب نصوص خاصة -2

بــالنظر للطــابع الملــوث للنفايــات و فــي بعــض الأحيــان الخطيــرة علــى الصــحة العامــة و البيئــة 

خاصة النفايات الناتجة عن النشاطات العلاجية، حيث أوجب خضوعها لتسيير خاص و هـذا 

 1 الــذي يعنــى بتســيير نفايــات النشــاطات العلاجيــة 03-478مــه المرســوم التنفيــذي رقــم مــا نظ

       أخضــــر الأعضـــاء الجســـدية فـــي أكيـــاس بلاســـتيكية ذات لـــون النفايـــات المتكونـــة مـــن كجمـــع

  و تستعمل مرة واحدة .

ن صــحاب التــراخيص المنجميــة بوضــع نظــام للوقايــة مــأيلــزم  نجــده م المناجـــ و باســتقراء قــانون

، و تقــع المســؤولية الخــاص م عــن نشــاطه علــى حســابهتــنج الأخطــار المنجميــة التــي يمكــن أن

ذه المســؤولية ليســت محــددة لا بمحــيط التــرخيص و هــحالــة حــدوث أضــرار منجميــة،  فــي عليــه

  .2صلاحيته  ولا بمدة

م آثـاره تتراكــ لأنتحديـد درجـة خطـر النشـاط المنجمـي وفـق لعـدم   ذه الحالـة نجـد المشـرعفي ه

تتوقــف علــى المحــيط الــذي ذه الآثــار لا هــالبيئــي، و -مهــددة النظــام العــام المــدى البعيــد  ىعلــ

يتوقـف فـي بعـض الحـالات  لأنـه مزاولتهي مرتبطة بمدة هقد تتعداه، ولا بل  النشاطيباشر فيه 

       بمكـــانلا المســـتغل مســؤولية لــم تقيـــد ذا هـــى علــمضــرة بالبيئـــة، و يخلــف آثـــار  النشــاط ويبقـــى

  .فعالة للبيئة  تكريسا لحماية بزمان ،لا و 

                                                           

، المتعلق بكيفيات تسيير نفايات النشاطات  2003ديسمبر  9، المؤرخ في 03-478 المرسوم التنفيذي رقـم : -  1

  . 2003لسنة  78 عدد العلاجية ج ر
  ، مرجع سابق . 05-14من القانون  54المادة    -  2
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للمــواد  النظافـة الصـحيةمجـال فـي  4 مادتـهوقمـع الغـش فـي المسـتهلك حمايـة م قـانون كمـا ألـز 

للإســتهلاك عــن  يــة وضــع المــواد الغذائيــة عملفــي كــل متــدخل ى الغذائيــة، علــى أنــه يجــب علــ

 ا لا تضـر بصـحةأنهـى علـر سـهوالذه المـواد همة سلاإلزامية  مصفقة التوريدات، احتراطريق  

        للإســــتهلاك يــــة وضــــع المــــواد الغذائيــــة عملفــــي كــــل متــــدخل  ىكمــــا يجــــب علــــ، 1المســــتهلك 

ـــرام شـــروط النظافـــة بمـــا فيهـــا النظافـــة الصـــحية للمســـتخدمين و لمحـــلات  ـــى احت أن يســـهر عل

ضـمان عـدم التصنيع او المعالجة أو التحويل أو التخزين ، و كذا وسائل نقل هـذه المـواد ، و 

  .2تعرضها للإتلاف بفعل العوامل البيولوجية أو الكيمياوية أو الفيزيائية 

بتســــيير النفايــــات ، المتعلــــق  01-19 ن النفايــــات جــــاء القــــانو  مــــنص مجــــال الــــتخلأمــــا فــــي 

ســـبيل  ى علـــا منهـــنـــذكر المتعلقـــة بأســـلوب الإلـــزام ، ة و إزالتهـــا بالعديـــد مـــن الأمثلـــ اومراقبتهـــ

الإجــراءات الضــرورية لتفــادي كــل ا، اتخــاذ ل منــتج للنفايــات و/ أو حــائز لهــالمثــال : إلــزام كــ

      تقنيــات أكثــر نظافــةاســتعمال اعتمــاد خــلال  ممكــن، خاصــة مــن إنتــاج النفايــات بأقصــى قــدر

للتحليـــل  ةالقابلـــنفايـــات غيـــر للالمـــواد المنتجـــة تســـويق  عـــن نفايـــات، والامتنـــاعللإنتـــاج أقـــل  و

ــــــوجي  ــــــاع ، و كــــــذا الامالبيول ــــــي مــــــن شــــــأنها أنتن          خطــــــرا تشــــــكل  عــــــن اســــــتعمال المــــــواد الت

  .3الإنسان ى عل

  و القضائية للصفقة العمومية البيئية المطلب الثاني : الجزاءات الإدارية 

ا بأنهـحماية البيئة تعد الجـزاءات الإداريـة أحـد أسـاليب الضـبط الإداري والتـي تتميـز  مجالفي 

، وشـأنها أي جـزاءات أخـرى لهـا طـابع عقـابي طالمـا  واحـد نطابع وقـائي وعلاجـي فـي آ ذات

ــ اأن غايتهــ  ى الأخطــاء المنســوبةم مــا ، وهــي ترتكــز علــى التقصــير فــي أداء التــزاالعقابيــة عل

تتصف من حيث المبدأ بالطابع الشخصي ، لذا سنتناول الجزاءات الإداريـة للصـفقة العموميـة 

  قة العمومية (الفرع الثاني ).(الفرع الاول) ، و الجزاءات القضائية للصف

                                                           

  المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، مرجع سابق  03- 09من القانون  05المادة   -  1
  نفسه.، مرجع  03- 09من القانون  06ادة الم  -  2
  ، مرجع سابق  19-01من القانون  6المادة   -  3
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  الفرع الأول : الجزاءات الإدارية للصفقة العمومية

  هذه الجزاءات الادارية قد ترد إما على محل الغلق (أولا)، أو الذمة المالية (ثانيا).

  الجزاءات الإدارية للصفقة العمومية الواردة على محل الغلق أولا : 

 لـى مخالفـة البعـد البيئـي فـي الصـفقات العموميـةوقف النشاط كوسـيلة جـزاء مترتبـة ع-1 

الوقف المؤقت هو وقف نشـاط معـين مـن شـأنه الإضـرار بالبيئـة بصـفة مؤقتـة إلـى حـين التقيـد 

الشــروط والتعليمــات المطلوبــة بتصــحيح الوضــع، وقــد تلجــأ الإدارة المختصــة إلــى وقــف  بتنفيــذ

كبت مخالفـة للتشـريعات المنظمـة لهـا العمل أو النشاط المخالف والذي بسببه تكون المنشأة ارت

يــؤدي إلــى خســارة ماديــة  شــك أن وقــف النشــاط ويكــون الوقــف مؤقتــا محــددا لمــدة معلومــة ولا

الأســواق المشــروعات المنافسـة وفقــد م ة فـي تقــديعــن الخسـارة الأخــرى المتمثلــ اقتصـادية فضــلا

السبل الكفيلـة  باتخاذ  اأصحاب المشاريع إلى تلاقي أسبابه الذي يدفعالمستهلكة و هو الأمر 

ذا الجــزاء الــذي و بــالرغم مــن إيجابيــة هــ ، 1المســتقبل المشــروع فــيمــن وثــات الملبمنــع تســرب 

ــبالســر  م يتســـ الحــق فــي ة الإدارة والإضــرار بالبيئــة، لكونــه يبــيح لجهــ وثعة فــي الحــد مــن التل

ءات المحاكمـة دون انتظار لما ستسفر عنـه إجـراإستخدامه متى تبين لها حالة تلوث ، و ذلك 

فــي حــال اللجــوء إلــى القضــاء  إلا أن أثرهــا يمتــد إلــى العــاملين فــي المنشــأة ويضــر بالاقتصــاد 

ى مــــنح ســــلطات الضــــبط الإداري فــــي ومــــة البيئيــــة الجزائريــــة علــــوقــــد نصــــت المنظ، الــــوطني 

لــذلك ، مــن بــين  مــا رأت ضــرورةكلالنشــاط وقــف مكافحتــه التلوثــات البيئيــة ســلطة توقيــع جــزاء 

بنصـها: "... إذا لــم يمتثـل المسـتغل  03-10م قـانون  2/25المـادة  الأحكام ما ورد فـي هذه 

 ."...فـــــــي الأجـــــــل المحـــــــدد  يوقـــــــف ســـــــير المنشـــــــأة إلـــــــى حـــــــين تنفيـــــــذ الشـــــــروط المفروضـــــــة

المتعلــق بضــبط التنظــيم المطبــق  06-198مــن  المرســوم التنفيــذي  4/23كمــا نصــت المــادة 

ئــة بنصــها: "...فــي حالــة عــدم التكفــل بالوضــعية غيــر علــى المؤسســات المصــنفة لحمايــة البي

                                                           

، مجلة دفاتر "ة خطر المنشآت المصنفة على البيئة في التشريع الجزائريهالعقوبات الإدارية لمواج"إلهام،  فاضل -  1

  . 317، ص  2013القانون، العدد التاسع، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، سنة السياسة و 
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وقـــف النشـــاط جـــزاء إداري مؤقـــت ..." ، المطابقـــة تعلـــق رخصـــة اســـتغلال المؤسســـة المصـــنفة

متخــذة فــي ذلــك وصــف  تتخــذه الســلطات الإداريــة الضــبطية لــردع المخــالفين المســيئين للبيئــة

تياطي كقرار الهدم الذي يتخـذه الجزاء، غير أنن يمكن أن يكوف وقف النشاط بمثابة تدبير اح

رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي فــي حالــة الجــدران والعمــارات والبنايــات الآيلــة للســقوط لضــمان 

      ســــلامة وحمايــــة الأشــــخاص والممتلكــــات فــــي الأمــــاكن العموميــــة التــــي يمكــــن أن تحــــدث فيهــــا 

لتــي لـــم  تحصــل ، وهــذا مــا يطبــق علــى المؤسســات المصــنفة الموجــودة ا1أي كارثــة أو حــادث 

صـــدور  مـــن خـــلال ســـنتينعلـــى رخصـــة اســـتغلال أو لـــم تقـــم بمراجعـــة بيئـــة أو دراســـة خطـــر 

المصـــنفة المتعلـــق بضـــبط التنظـــيم المطبـــق علـــى المنشـــآت  198-06ي رقـــم التنفيـــذ المرســـوم

ذه الحالــة يصــدر الــوالي هــ، فــي م تســوية وضــعيتها مــن قبــل مســتغلها لحمايــة البيئــة، والتــي تتـــ

ـــق المؤسســـة إداري قـــرار  ـــه 2بغل ـــر أن ـــ، غي          42ى المـــادة يمكـــن الاعتمـــاد فـــي هـــذا الإطـــار عل

توقف المؤسسة المصنفة عن النشـاط نهائيـا ولكـن بحالة تتعلق كذلك ا م أعلاه لأنهالمرسو  من

القيــام وب الإجــراءات المطلــ مومــن ثـــ بــالغلق مــن طــرف الإدارةصــدور قــرار  اختياريــا، أي دون

: التــزام المســتغل بإرســال ملــف مخطــط إزالــة تلــوث الموقــع 3 يهــالمنشــأة بهــا مــن قبــل مســتغل 

  .إفراغ أو إزالة المواد الخطرة وكذا النفايات الموجودة في الموقع -كما يلي: 

  إزالة تلوث الأرض والمياه الجوفية المحتمل تلوثها . -

  كيفيات حراسة الموقع . -

  د البيئي في الصفقة العمومية :السحب كوسيلة جزاء مترتبة على مخالفة البع -2

يقصـــد بســـحب أو إلغـــاء التـــرخيص بصـــفة عامـــة ذلـــك الجـــزاء الـــذي تفرضـــه الســـلطة الإداريـــة 

  4علــى مــن يخــالف الشــروط والضــوابط الخاصــة بــالترخيص لممارســة نشــاط معــين  المختصــة

                                                           

  ، المتعلق بالبلدية ، مرجع سابق  10-11من القانون  89المادة  -  1

  ، مرجع سابق  198- 06من المرسوم التنفيدي  48المادة  -  2
  . 319فاضل إلهام ، مرجع سابق ، ص  -  3
  150، مرجع سابق ، ص اسماعيل صعصاع البديري و حيدر حوراء ابراهيم  -  4
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      هتقــوم بســحبي التــي هــالإدارة المختصــة بمــنح التــرخيص  الأشــكال فــإنتــوازي  وعمــلا بقاعــدة

  .1قرار إداري بموجب أو العائه 

القــــرار اء أثــــار إنهــــأي و إزاء ذلــــك يمكــــن القــــول أن جــــزاء ســــحب التــــراخيص لــــه أثــــر رجعــــي 

المؤسســـة اســـتغلال بالتـــالي فـــي حالـــة ســـحب رخصـــة و المســـتقبل ، ماضـــي بالنســـبة لل الإداري

  ، 2الإستغلال  لمنح رخصة كل استغلال جديد المصنفة يخضع 

حالات سحب الرخصة مثلما يحدد شروط منحها وعادة مـا تتركـز أسـباب سـحب  يحدد القانون

   3:تراخيص المشروعات أو في الأمور الآتية

إذا أصــبح فــي اســتمرار تشــغيل المشــروع خطــرا داهــم علــى الأمــن العــام البيئــي أو الصــحة  –أ 

  .أو السكينة العامة البيئية يتعذر تداركه

  .للاشتراطات الأساسية الواجب توافرها فيه إذا أصبح المشروع غير مستوفي –ب 

  .إذا توقف العمل بالمشروع لأكثر من مدة معينة يحددها القانون –ج 

إذا صدر حكـم نهائي بإغلاق المشروع نهائيا أو بإزالته ، ونظرا لأهمية هـذا الجـزاء الـذي  –د 

ويعطـي المشـروع لهـذه السلطات الإدارية فإنه يكثر النص عليـه فـي جـرائم تلويـث البيئـة  توقعه

  . السلطات مكنه توقيعه في بعض الحالات

  ثانيا : الجزاءات الإدارية للصفقة العمومية الواردة على الذمة المالية :

إلى جانب الجزاءات الادارية غير المالية هناك جـزاءات ماليـة مناطهـا الذمـة الماليـة للمخـالف 

 4الف ، فهـــي جـــزاءات ذات طـــابع نقـــدي ويقصـــد بهـــا المبـــالغ الماليـــة التـــي تفـــرض علـــى المخـــ

  .ا الجزاءات غير الماليةعليه تكونالشدة التي بتلك  ا ليستلكنه

                                                           

  . 318فاضل إلهام ، مرجع سابق ، ص  -  1
  مرجع سابق ،  2006ماي  31المؤرخ في :  198- 06من المرسوم التنفيذي  23المادة  -  2
   152، ص مرجع سابق ماجد راغب الحلو ، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ،  -  3
دار الكتاب الحديث  ،) الغرامة إلى الغلق الإداري نالإدارية العامة (تدرج العقوبة مخليفة عبد العزيز، ضوابط العقوبة  -  4

  . 46ص  2008القاهرة، 
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بصــــفة ردعيــــة  اليــــة التــــي تفــــرض علــــى المخــــالفينالجــــزاءات الم ونميــــز فــــي هــــذا الشــــأن بــــين

 م البيئيــة التــي تتوالهــا الجهــات الإداريــة بــنص القــانون والمتمثلــة فــي الغرامــاتالأحكــالمخــالفتهم 

وسيلة جديدة منحها المشرع لـلإدارة البيئيـة، إمـا تتمتـع بـه مـن امتيـازات السـلطة  الإدارية، وبين

العامـة، حيـث خولهـا إمكانيـة تحصــيل رسـوم جبائيـة مـن الشـخص الــذي كـان سـبب فـي تلويــث 

  البيئة .

 الجباية البيئية كوسيلة جزاء مترتبـة علـى مخالفـة البعـد البيئـي فـي الصـفقات العموميـة-1

هــر هــذا النــوع مــن العقوبــات علــى الصــعيد الــدولي بعــد انتشــار الصــناعة وطرحــت مشــاكل ظ

بيئية عديدة وخطيرة، ممـا دفـع بهـذه الـدول انتهـاج هـذا الأسـلوب مـن الـردع اصـلاحا للأضـرار 

ـــك بمخالفـــة  ـــة بجميـــع عناصـــرها و ذل ـــى البيئ ـــة وكـــذا ردعـــا لمـــن اعتـــدى عل التـــي مســـت بالبيئ

  .النصوص القانونية

وهـــذا مـــا يظهـــر   2002خـــد المشـــرع الجزائـــري بالجبايـــة البيئـــة فـــي قـــانون الماليـــة لســـنة ولقـــد أ

 بيئــةاهتمامــا بيئيــا واضــحا، تجســد مــن خــلال فــرض تــدريجي للجبايــة علــى الأنشــطة الملوثــة لل

 البيئـيور للتـدهى البيئة فـي الجزائـر، ووضـع حـد علالحماية والمحافظة ن أجل بشكل ردعي م

ــبالإهتمــام   تــأثرا ذه الحمايــة التكفــل بهــا بــدأ وداخليــا، وهنــ دولي وانتشــار الــوعي البيئــي دوليــاال

  .ا مزدوج وقائي وردعيم ، الغرض منهالرسو  مجموعة من وضعخلال  منالمادية 

يـة أو ردعيـة كارية، سواء كانت وقائية يراد منها حماية قبلالإدارة الجبائية أداة احت و الأكيد أن

 اليــهذا مــا أشــار ، وهــجبايــة مــاتحصــيل أو  م ة يوجــب فــرض رســـبيئــللواضــح انتهــاك أي م أمــا

ار التنميــة المســتدامة عنــدما نــص علــى مبــدأ حمايــة البيئــة فــي إطــ الجزائــري فــي قــانون المشــرع

ـــ ـــدافعالمل ـــذي يعكـــس إرادة وث ال ـــنهج الضـــريبي مـــن أجـــل اال وال ســـتعمال مشـــرع فـــي انتهـــاج ال

ئـــة هـــي الجبايـــة التـــي تشـــمل مختلـــف الضـــرائب ومنـــه فالجبايـــة البي،عقلانـــي للمـــوارد الطبيعيـــة 

  .1الأشخاص المعنويين والطبيعيين الملوثين للبيئة  والرسوم التي تفرضها الدولة على

                                                           

، كلية العلوم  7فارس مسدور، أهمية التدخل الحكومي في الحماية من خلال الجباية البيئية، مجلة الباحث العدد  -  1

  347، ص  2009/2010والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الموسم الجامعي  الاقتصادية
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 المشــــاريع الاســــتغناء عنــــه، ولا يتصــــوره دون حمايــــة البيئــــة مــــن و للدولــــة دورا هامــــا لا يمكــــن

 أنمــا علبيئــة، للشــاريع صــديقة بيئــة مللوثــة الملذه المشــاريع هــ إحــلال مكــانبيئــة و الملوثــة لل

ذه أموالا طائلة نتيجة الآثار السلبية التي نتجت عن هـفت الدولة الجزائرية الملوثة كل المشاريع

  .  1 وثةالمل المشاريع

 الغرامـــة كوســـيلة جـــزاء مترتبـــة علـــى مخالفـــة البعـــد البيئـــي فـــي الصـــفقات العموميـــة -2

 البيئــةاري علــى مخالفــة معينــة فــي مجــال حمايــة لا تأخــذ الرســوم البيئيــة دائمــا شــكل جــزاء إد

وإنمــا هــي إجــراء مســتمر ومــرتبط بالأنشــطة الملوثــة للبيئــة ولــو بشــكل ضــعيف ودون خطــأ مــن 

  .2المعني بها 

ملــوثين للبيئــة بالإضــافة ال م علــى الأشــخاص المعنــويين و الطبيعيــينوقــد تفــرض الدولــة الرســو 

 المعنــويينت والتحفيــزات الجبائيــة للأشــخاص الإعفــاءاإلــى أن هــذه الرســوم قــد تشــمل مختلــف 

والطبيعيين  الملـوثين للبيئـة الـذين يسـتخدمون فـي نشـاطاتهم الاقتصـادية تقنيـات صـديقة البيئـة 

  .3كمصفاة الأدخنة واستعمال الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ...إلخ 

اج الرســـوم البيئيـــة ضـــمن قائمـــة ولقـــد أخـــذ المشـــروع علـــى عاتقـــه منـــذ مطلـــع التســـعينيات بـــإدر 

  .تشريعاته ، حيث تتنوع صفتها بين الترهيب والترغيب

الهــــدف الأساســــي مــــن توقيــــع الجــــزاءات علــــى المتعاقــــد هــــو مجازاتــــه أو تعــــويض المصــــلحة 

أصابها من ضرر وانما هو ضمان سير المرافق العامة بانتظـام واطـراد، وتتنـوع  المتعاقدة عما

صــلحة المتعاقــدة توقيعهــا علــى المتعامــل معهــا و تعتبــر هــذه الغرامــة الجــزاءات التــي تملــك الم

  هـي مبــالغ ماليــة محـددة تلــزم  المصــلحة المتعاقـدة بهــا المتعامــل المتعاقـد الــذي يخــل بالتزاماتــه

و تختلف الغرامـات الماليـة فـي العقـود الإداريـة عـن الشـرط الجزائـي أو التعـويض الاتفـاقي فـي 

                                                                                                                                                                                     

  
  . 350، ص سابقفارس مسدور ، مرجع  -  1
  . 118معيفي كمال ، مرجع سابق ، ص  -  2

  . 348فارس مسدور ، مرجع سابق ، ص  -  3
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صـلحة المتعاقـدة توقعهـا علـى المتعاقـد معهـا دون تـدخل مـن جانـب القانون الخاص فـي أن الم

بالشـروط الموجــود فــي الإخــلال القضـاء وبغيــر حاجـة إلــى إثبــات مـا لحقهــا مــن  ضـرر بســبب 

  . 1الصفقة 

  الرسوم البيئية الردعية المفروضة على الصفقات العمومية :  -3

ون حمايــة البيئــة فــي إطــار التنميــة الجزائــر كســائر دول العــالم تبنــت هــذا المبــدأ مــن خــلال قــان

، حيـث عرفتـه المـادة الثالثـة منـه: "يتحمـل كـل شـخص يتسـبب نشـاطه  10/03المستدامة رقم 

أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة نفقات كل تدابير الوقاية من التلـوث و التقلـيص 

  . 2 "منه و إعادة الأماكن وبيئتها إلى حالتها  الأصلية 

  على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة الرسم -4

المتعلـــق  91-25مـــن قـــانون 117تــــم تأســـيس هـــذا الرســــم لأول مـــرة بموجـــب بموجـــب المـــادة 

يتـراوح  ، لكن مقدار هذا الرسـم  كان متواضعا في بدايته إذا كان3 1992لسنة  بقانون المالية

غيـر ، 4التلوث المنجر عنه  دج وهذا حسب طبيعة النشاط ودرجة30.000 دج إلى750 بين

، حيــث تحــدد أســعار الرســوم 5  2000 يــة لســنةمــن قــانون المال 54فــي المــادة أســتدرك ذلــك 

  كالآتي : 

        دج بالنســــــبة للمنشــــــآت المصــــــنفة التــــــي تخضــــــع إحــــــدى نشــــــاطاتها لرخصــــــة 120.000  -

 تشـغل أكثـر دج إذا كانـت هـذه المنشـأة لا 24.000من الوزير المكلف بالبيئـة، وتخفـض إلـى 

  من شخصين .

                                                           

  . 149ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ، ص  - 1
  ، مرجع سابق . 10-03لقاون من ا 3المادة  - 2

3
لسـنة  62 عـدد ، ج ر 1992ة لسـنة ، المتعلـق بقـانون الماليـ1991ديسـمبر  18، المـؤرخ فـي  25-91القـانون رقـم :  - 

1991 .  
   158، ص  2014، الإسكندرية ،  1سايح تركية ، حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري ، مكتبة الوفاء ، ط  - 4
   1999لسنة  92، ج ر  2000ة لسنة ، المتعلق بقانون المالي 1999ديسمبر  25المؤرخ في  11-99 القانون رقم : - 5
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 الــوالي ت المصــنفة التــي تخضــع إحــدى نشــاطاتها لرخصــة مــنمنشــآدج بالنســبة لل 90.000-

 تشـغل أكثـر مـن شخصـين .دج إذا كانت المنشأة لا 18.000يميا، وتخفض إلى المختص إقل

 رئـيس نا لرخصـة مـت المصـنفة التـي تخضـع إحـدى نشـاطاتهمنشآدج بالنسبة لل20.000  -

تشــغل أكثــر دج إذا كانــت لا 3.000يميــا، وتخفــض إلــى لشــعبي البلــدي المخــتص إقلالمجلــس ا

   من شخصين .

 تصـريح، وتخفـيضت المصـنفة التـي تخضـع إحـدى نشـاطاتها للمنشـآدج بالنسبة لل9.000  -

  .دج2000إلى 

  الرسوم البيئية التحفيزية المفروضة على الصفقات العمومية -5

مـن 76لحد من الإضـرار بالبيئـة، وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة أخذ المشرع الجزائري بالتحفيز ل

المتعلــق بحمايــة البيئــة فــي إطــار التنميــة المســتدامة إذ نصــت ": يســتفيد مــن  03-10القــانون 

حـــوافز ماليـــة وجمركيـــة وتحـــدد بموجـــب قـــانون الماليـــة ، المؤسســـات الصـــناعية التـــي تســـتورد 

هـــا، بإزالـــة أو تخفـــيض ظـــاهر الاحتبـــاس التجهيـــزات التـــي تســـمح فـــي ســـياق صـــناعتها منتوجات

مـن نفـس القـانون  77الحراري، والتقليص من التلوث في كل أشكاله " ، وكـذلك نصـت المـادة 

على أنه ": يستفيد كل شخص طبيعي أو معنـوي يقـوم بأنشـطة ترقيـة البيئـة مـن التخفـيض فـي 

هـــذا راجـــع لتطـــور الـــربح الخاضـــع للضـــريبة يحـــددها هـــذا التخفـــيض بموجـــب قـــانون الماليـــة"، و 

الصــناعي و التكنولوجيــا الحديثــة العاليــة علــى المســتوى العــالمي، ممــا تــرك المشــرع الجزائــري 

ـــا  يفـــرض رســـوم تحفيزيـــة إلـــى جانـــب الرســـوم الردعيـــة لأنـــه  وجـــدها لا تجـــدي نفعـــا فـــي واقعن

وجيــات الحــالي، لأن الرســوم التحفيزيــة والاعفــاءات تقابلهــا اســتجابة تلقائيــة واعتمــاد علــى تكنول

فــي بعــض  مالرســو  التشــديد فـيشــكل ذه التحفيـزات قــد تأخــذ هــ، 1وتقنيـات عاليــة صــديقة للبيئـة 

أو حتــى  إعفــاءات أو تحفيزيــات أو مســاعدات ماليــةشــكل الحــالات وفــي حــالات أخــرى تأخــذ 

  .منح بعض الامتيازات
                                                           

  . 349فارس مسدور ، مرجع سابق ، ص  -  1
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تدامة، حيــث حمايـة البيئــة فــي إطـار التنميــة المســ اعتمــده المشـرع الجزائــري فــي قــانون ذا مــاوهـ

يـــزات التـــي ؤسســـات الصـــناعية التـــي تســـتورد التجهالحـــوافز الماليـــة والجمركيـــة الم مـــن يســـتفيد

يص والتقلــالاحتبــاس الحــراري تخفيــف ظــاهر ا بإزالــة أو ســياق صــناعتها أومنتوجاتهــتســمح فــي 

  من الثلوت بكل أنواعه .

تخفـــيض الـــربح كمـــا يســـتفيد كـــل شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي يقـــوم بأنشـــطة ترقيـــة البيئـــة مـــن 

الخاضع للضريبة كل  من هـذا الحـوافز الماليـة والتخفيضـات الضـريبية يتــم  تحديـدها بموجـب 

  .1قوانين المالية 

  الفرع الثاني : الجزاءات القضائية للصفقة العمومية البيئية 

الجـــزاءات غيـــر الاداريـــة هـــي الجـــزاءات التـــي لا تفرضـــها المصـــلحة المتعاقـــدة علـــى المتعامـــل 

قــد معهــا وتكــون مــن اختصــاص الجهــات القضــائية فــي حالــة تجــاوزات خطيــرة للمتعامــل المتعا

وهـذه تجـاوزات تكـون أمـام القاضـي الاداري ،  المتعاقد تمس بالجانب البيئـي للصـفقة العموميـة

باعتبار المصلحة المتعاقدة شخص من أشـخاص القـانون العـام لـذلك يكـون اختصـاص المـانع 

قضـــائية أمـــام القاضـــي الاســـتعجالي (أولا) ، أو دعـــوى القضـــاء  للقضـــاء الاداري إمـــا بـــدعوى

  الكامل (ثانيا). 

  

  أولا: الجزاءات الناتجة على دعوى قضاء الإستعجال للصفقة العمومية البيئية 

ا اسـتحدثهالآليـات التـي هـم أ مـنالصـفقات العموميـة مجـال فـي الإستعجال ما قبـل التعاقـد يعد 

الإسـتعجال  مـن الكتـاب الرابـع بعنـوان البـاب الثالـث منخامس الفي الفصل  الجزائري  المشرع

الإجــراءات المدنيــة  قــانون المتضــمن 08-09 الصــفقات العموميــة مــن القــانون مفــي مــادة إبــرا

ــــذي يعتبــــرالمعــــدل و المــــتمم  والإداريــــة ــــد فــــي تســــوية منازعــــات الصــــفقات  ، وال كــــإجراء جدي

                                                           

  ، مرجع سابق . 10-03من القانون  77و  76المادة  -  1
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الصــفقات  المتضــمن قــانون 15-247لرئاســي ا مو بــالرجوع إلــى المرســو  إلا أنــه،  1 العموميــة

تصــــنف حســــب منازعــــات الصــــفقات العموميــــة  أن، نجــــد مالعــــاالمرفــــق  العموميــــة وتفويضــــات

المراحــل التــي تمــر بهــا الصــفقة العموميــة إلــى صــنفين: الأول يتمثــل فــي المنازعــات التــي تنشــأ 

منازعـات التـي تنشـأ فـي في مرحلـة إعـداد الصـفقة العموميـة  و إبرامهـا  ، والثـاني يتمثـل فـي ال

ـــ ـــى المـــادة مرحل مجـــال  المشـــرع حصـــر أننجـــد مـــن قـــانون  إم إ  946ة التنفيـــذ، وبـــالرجوع إل

م  الصـفقات العموميـة ونـص صـراحة ة إبـرالـلقاضـي الاسـتعجالي الإداري فـي مرحاختصاص ا

يـات التـي تخضـع لهـا عمل ار أو المنافسـةالإشـهبالتزامات الإخلال  حالة ذلك ، و أدخل ى عل

  .2 القاضي الإستعجالييختص بها والتي الإستعجال  حالات  م الصفقات العمومية ضمنإبرا

مــن ق إ م إ فــإن دعــوى الإســتعجال مــا قبــل التعاقــد فــي مــادة  947و 946وفقــا لــنص المــادة 

  :3الصفقات العمومية تمتاز بجملة من الخصائص وهي 

يمكـن إعمالهـا إلا بشـأن العقـود  أنها دعوى قضـائية مسـتعجلة خاصـة قبـل التعاقـد، حيـث لا -

الإداريــة و الصــفقات العموميــة، بمعنــى أنهــا حمايــة تســتأثر بهــا الصــفقات العموميــة دون بقيــة 

    الأعمــال الإداريــة الأخــرى، وحتــى فــي إطــار الصــفقات العموميــة تمتــاز هــذه الحمايــة بالضــيق

  .و بتنفيذهاإذ لا تطال إلا مخالفات الإخلال المرتبطة سواء بإبرام الصفقة أ

 أية دعوى موضـوعية أخـرى عنة مستقلبصفة و تقبل أنها دعوى أصلية، بمعنى أنها ترفع  -

دعـوى  ا إلا إذا تزامنت معقبوله يمكنرار الإداري، التي لا قتنفيذ الوقف خلافا لدعوى و ذلك 

  .مرفوعة في الموضوع

                                                           

    الإجراءات المدنية  يتضمن قانون،  2008لسنة  21ر عدد ، ج  2008فيفري  25مؤرخ في  09-08القانون رقم: -  1

  . 2022لسنة  48 عدد ج ر  2022يوليو  12مؤرخ في  13-22م بالقانون رقم : متمعدل و مو الإدارية ، 
كلوفي، نظام المنازعات في مجال الصفقات العمومية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار عزالدين  -  2

  . 147، ص  2012النشر جيطالي، الجزائر،
  ، مرجع سابق .  09- 08من القانون  947و  946المادة  -  3
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وعـدما انتهاكهـا مـن جانـب  أنها حماية وقائية، تهدف إلى صيانة مبادئ الإشـهار والمنافسـة -

السلطات الإدارية المتعاقدة، ولهذا يتحدد إطارها الزمنـي مـف حيـث الأصـل قبـل إبـرام الصـفقة 

  العمومية .

  

  الجزاءات الناتجة على دعوى القضاء الكامل للصفقة العمومية البيئية ثانيا : 

ام فـي ولايـة القضـاء المنازعات الناشئة عن عقد الصـفقات العموميـة البيئيـة تـدخل كأصـل عـ  

الكامل ، ويرجع السبب في اختصـاص القضـاء الإداري الكامـل لمنازعـات الصـفقات العموميـة 

إلــى طبيعــة دعــوى القضــاء التــي تســتجيب للطبيعــة الذاتيــة لمنازعــات العقــود العامــة، و يــدخل 

 الصـفقات ا عقـودفيهتحت هذا النوع من القضاء الدعاوي المتعلقة ببطلان العقود الادارية بما 

عـــن ى مبـــالغ معينـــة والمنازعـــات الناتجـــة بالحصـــول علـــقـــة لعموميـــة البيئيـــة، والـــدعاوي المتعلا

يقبـل المتعامــل  لبيئيــة الإضـافية، والــدعاوي المتعلقـة بالفســخ القضـائي حــينالعموميـة االأشـغال 

  .1 طة القضائية المختصةم السلرفع دعوى الفسخ أما ىالمتعاقد عل

منازعـات المرفوعـة مومية التي تبرمها المصـلحة المتعاقـدة أعطـت تنـوع للالصفقات الع تنوع إن

  منازعات تقنية و اخرى مالية .ي ماها الكامل فمنه القضاءم أما

  

  

  

  

  

  

                                                           

 اه علوم ، جامعة محمد خيضر بسكرةزواوي عباس، الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومية، أطروحة دكتور  -  1
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   الصفقة العمومية في حماية البيئة  تقييم دورالمبحث الثاني : 

             وميـــــــــــة نتنـــــــــــاول أولا حـــــــــــدود و معوقـــــــــــات إدراج الاعتبـــــــــــارات البيئيـــــــــــة فـــــــــــي الصـــــــــــفقات العم

ــــب  (المطلــــب الأول) ، ثــــم مــــدى نجاعــــة آليــــات الصــــفقة العموميــــة فــــي حمايــــة البيئــــة (المطل

  الثاني).

  المطلب الأول: حدود و معوقات إدراج الاعتبارات البيئية في الصفقات العمومية 

الفــرع نتنــاول حــدود إدراج الإعتبــارات البيئيــة فــي الصــفقة العموميــة فــي إطــار مكافحــة الفســاد (

  الأول ) ثم معوقات إدراج الإعتبارات البيئية في الصفقة العمومية (الفرع الثاني) 

  

  إطار مكافحة الفساد عتبارات البيئية في الصفقة العمومية في حدود إدراج الإالفرع الأول : 

 الاعتبارات البيئيـة، وجـب أن تـدمج فـي الصـفقات العموميـة فـي ظـل احتـرام المبـادئ الأساسـية

علــى عــاتق تقــع هاتــه المبــادئ تتطلــب بالخصــوص إلزاميــة الشــفافية التــي ، فقة العموميــةللصــ

ـــم، يســـمح بفـــتح الصـــفقة للمنافســـة  المصـــلحة ـــة فـــي ضـــمان الإشـــهار الملائ المتعاقـــدة والمتمثل

 وكــذلك للرقابــة لإجراءاتالصــفقة، مــع ضــرورة احتــرام مبــدأ عــدم التمييــز، المســاواة فــي المعالجــة 

  ضرورة مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية لحمايـة البيئـة ما يتطلب وهو،  والشفافية

   (أولا)العموميــة كحــدود لإدراج الاعتبــارات البيئيــة  للصــفقة ســنتطرق إلــى المبــادئ العامــة لهــذا

  .(ثانيا)العمومية وحماية البيئة  المبادئ الأساسية للصفقة ثم مكافحة الفساد كضمانة لاحترام

  العمومية كحدود لإدراج الاعتبارات البيئية ادئ العامة للصفقةأولا: المب

يســتند اختيــار المتعامــل المتعاقــد مــع الإدارة، الــى مجموعــة مــن المبــادئ، يمكــن حصــر أهمهــا 

يلــي: مبــدأ المحافظــة علــى الماليــة العموميــة، مبــدأ اختيــار الأطــراف الأكثــر كفــاءة، مبــدأ  كمــا

ــــب العــــ العلانيــــة فــــي ــــين إجــــراء عمليــــات طل ــــدأ المســــاواة ب ــــدأ المنافســــة العامــــة، مب روض، مب

المبــــادئ، فـــإن القــــوانين والتنظيمــــات، تحــــاول أن توفــــق بــــين  المتنافســـين؛ ونظــــرا لأهميــــة هــــذه

  .1  المتعاقدين مع الإدارة من تعسف هذه الاخيرة مختلف هذه المبادئ وهذا لحماية حقوق
                                                           

  84، ص  2006، لباد للطباعة ، الجزائر ، 3ناصر لباد ، الوجيز في القانون الإداري ، ط -  1
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 لضـمان نجاعـة":المبـادئ هـي علـى مجموعـة مـن 15-247ولقد نص المرسوم الرئاسـي رقـم :

الطلبــات العموميــة والاســتعمال الحســن للمــال العــام، يجــب أن تراعــى فــي الصــفقات العموميــة 

حريــــــة الوصــــــول للطلبــــــات العموميــــــة والمســــــاواة فــــــي معاملــــــة المرشــــــحين وشـــــــفافية  مبــــــادئ

ئ وعليــه تعتبــر المبــاد،  إليــه الــدكتور عمــار عوابــدي فــي كتابــه ، وهــو مــا أشــار"1الاجــراءات

الاعتبـــارات البيئيـــة فـــي الصـــفقات العموميـــة، ســـواء  العامـــة للصـــفقات العموميـــة، حـــدود لإدراج

  .الإجراءات أكانت هاته المبادئ مرتبطة بالمساواة، أو شفافية

  المتطلبات المرتبطة بالمساواة -أ

 ن العــالمي لحقـوق الانســان والمــواطمبـدأ المســاواة مــن المبـادئ الأساســية التــي كرسـها الإعــلان 

ـــدأ  ـــى مب ـــة، كمـــا أن حـــرص المشـــرع الجزائـــري عل بعـــدها كـــرس فـــي الدســـاتير والقـــوانين الحديث

، لما كان أسـاس ومبـرر 2المساواة في تنظيم الصفقات العمومية، جاء تطبيقا لأحكام الدستور 

وجود المرافق العامة هو تلبية الاحتياجات العامة للجمهور، فإنه يتحتم عليها، معاملـة الجميـع 

، وهـــذا مـــا تضـــمنه 3قـــدم المســـاواة، وبـــدون تمييـــز، تجســـيدا لمبـــدأ المســـاواة أمـــام القـــانون علـــى 

كـل " وكـذلك ، 4" تحيـز الإدارة "يضمن القـانون عـدم  :نصإذ  2022 التعديل الدستوري لسنة

يتـذرع بـأي  أن، و لهـم الحـق فـي حمايـة متسـاوية  و لا يمكـن  المواطنين سواسية أمام القـانون

 آخـــرالـــرأي أو أي شـــرط أو ظـــرف ببه إلـــى المولـــد، أو العـــرق، أو الجـــنس، أو تمييـــز يعـــود ســـ

  .5"شخصي أو اجتماعي

                                                           

  ، مرجع سابق . 247-15من المرسوم الرئاسي  5المادة  -  1
  . 572، ص  مرجع سابقعمار عوابدي ، القانون الإداري ،  -  2
تياب نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق  -  3

  .71، ص   2013ري، تيزي وزو، الجزائر، والعلوم السياسية، جامعة مولود معم
 8، المؤرخة في  76رقم عدد ، ج ر  1996من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  26المادة  -  4

المتعلق بالتعديل  2022ديسمبر سنة  30، المؤرخ في  442- 20، المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم : 1996ديسمبر 

  . 2020ديسمبر  30المؤرخة  82رقم دد عالدستوري ، ج ر 
  نفسه .من التعديل الدستوري ، مرجع ، المتض 442- 20من المرسوم الرئاسي  37المادة  -  5
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 كون معاملــة متســاوية قانونــا وفعــلاويقصــد بمبــدأ المســاواة بــين المتنافســين، أن يعامــل المشــار 

 ترجمة في الصفقات العمومية للمبدأ العام بالمساواة، المستنتج مـن المسـاواة أمـام الأعبـاء وهو

وهــو يتطلــب المنافســة الحــرة، علــى أن مبــدأ حريــة الوصــول إلــى الصــفقة العموميــة  العموميــة،

مبدأ المساواة في معالجة المرشحين؛ وعليه فالمبدأين يستنتجان من المبـدأ  يتميز بصعوبة عن

  .العام للمساواة

  المتطلبات المرتبطة بشفافية الإجراءات -ب

مـــن خـــلال وضـــع المعلومـــة بدقـــة وتوزيعهـــا ونشـــرها إن الإشـــهار يســـاهم فـــي بعـــث المنافســـة، 

    الواســع، وعليــه ســنتطرق إلــى المبــدأ العــام للشــفافية، ومبــدأ حريــة الوصــول للصــفقات العموميــة

  أو ما يسمى بمبدأ المنافسة العامة.

  المبدأ العام للشفافية :-1

ــ اريخ ومكــان تطبيــق مبــدأ شــفافية وعلانيــة الصــفقات العموميــة يتطلــب، الإعــلان مقــدما عــن ت

إجـــراء الصـــفقة بطريقـــة تضـــمن علـــم جميـــع أربـــاب المهنـــة، حتـــى يتســـنى لهـــم امكانيـــة منافســـة 

غيرهم بتقديم عطاءاتهم في الوقت والشكل المطلوب ، ويتجلـى هـذا المبـدأ فـي مسـألتين اثنتـين 

  :هما

وجـــوب الإعـــلان المســـبق عـــن الصـــفقة، علـــى مـــدى زمنـــي كـــاف للاســـتعداد والتهـــيء � -

لاشــــتراك فيهــــا، وفــــي وســــائل إعــــلام وافيــــة، بمــــا يتــــيح لمــــن تتــــوافر فيــــه شــــروط والتحضــــير ل

  يأخذ علما بالصفقة الم ارد إج ارؤها. الاشتراك، والرغبة فيه أن

 علنيــة الإجــراءات الخاصــة بالصــفقة، بمــا يجعلهــا تجــري تحــت الســمع والبصــر لكــل ذي� -

  .1مصلحة، أو راغب بمعرفة ما يجري 

  

  

                                                           

تشريعا و فقها واجتهادا ( دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي –عبد اللطيف قطيش، الصفقات العمومية -  1

  . 13ص  ، 2010الحقوقية، بيروت، لبنان،  
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  عامة : مبدأ المنافسة ال -2

يقضـــي هـــذا المبـــدأ الهـــام فـــي نطـــاق إجـــراءات الصـــفقة العموميـــة، إفســـاح المجـــال الـــى جميـــع 

الذين يهمهم أمـر الصـفقة، والـذين تتحقـق فـيهم وتنطبـق علـيهم شـروطها، ويسـاعد علـى  الأفراد

فالمؤسســات مهمــا ، 1 مبـدأ المنافســة الحـرة هــذا، مبــدأ علانيـة الصــفقات العموميـة تحقيـق وقيــام

يمكنهــا بحريــة الوصــول إلــى الصــفقات العموميــة، علــى شــرط أن تكــون  جمهــا ونظامهــاكــان ح

الضـــــــرائب، أنظمـــــــة الاشـــــــتراك الاجتمـــــــاعي وقواعـــــــد  فـــــــي وضـــــــعية قانونيـــــــة اتجـــــــاه مصـــــــالح

يســـتوفون جميـــع الشـــروط المطلوبـــة  العمـــل...الخ، فهـــذا المبـــدأ يمنـــع إقصـــاء المرشـــحين الـــذين

ـــدأ المنافســـةوعل،  المنصـــوص عليهـــا فـــي إعـــلان الصـــفقة فـــي الإشـــتراك أو حريـــة  يـــه فـــإن مب

كان، من تقديم عروضه لتنفيـذ الصـفقة، سـواء فرد الصفقة العمومية، يقضي بعدم استبعاد أي 

المعنيــــة بالصــــفقة غيــــر أن هــــذا  أكـــان ذلــــك باتخــــاذ تــــدابير عامــــة أو خاصــــة مـــن قبــــل الإدارة

بـــأن العقـــود الإداريـــة  كذلـــ ،الإطـــلاق فـــي المبـــدأ، ينطـــوي علـــى عـــدد مـــن المخـــاطر والمضـــار

مــن مقــدما  مرتبطــة أشــد الإرتبــاط بالمصــلحة العامــة، فمــن واجــب الإدارة، تبعــا لــذلك، أن تتأكــد

  .2صلاحية المتعهدين، حتى لا تتعاقد مع بعض المغامرين، فتضار المصلحة 

 وقد وردت عدة أحكام تكرس مبدأ المنافسة العامة وحرية الوصول للصفقات العموميـة، ضـمن

  15-245 :رسوم الرئاسي رقمالم

 يجـب أن تفـتح المـدة المحـددة لتحضـير العـروض، المجـال واسـعا لأكبـر عـدد ممكـن مـن� -

  .3 المتنافسين

يجــب إعــداد الحاجــات مــن حيــث طبيعتهــا ومــداها بدقــة، اســتنادا إلــى مواصــفات تقنيــة � -

         ويجـــب  ،ةأو نجاعـــة، يتعـــين بلوغهـــا أو متطلبـــات وظيفيـــ/تعـــد علـــى أســـاس مقـــاييس و مفصـــلة

  .4المواصفات التقنية موجهة نحو منتوج أو متعامل اقتصادي محدد ألا تكون هذه
                                                           

  .5، ص 2004الجزائر، قدوج حمامة، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،  -  1
  30عبد اللطيف قطيش ، مرجع سابق ، ص   -  2
  ، مرجع سابق . 247- 15من المرسوم الرئاسي  66المادة  -  3
  .نفسه ،مرجع 247-15من المرسوم الرئلسي  4/ 27المادة  -  4
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 يمكـــن أن تســـتخدم معـــايير أخـــرى، بشـــرط أن تكـــون مدرجـــة فـــي دفتـــر الشـــروط الخـــاص -�

  .1 للمنافسة بالدعوة

لا يمكــن صــاحب صــفقة عموميــة اطلــع علــى بعــض المعلومــات التــي يمكــن أن تمنحــه � -

عنــد المشــاركة فــي صــفقة عموميــة أخــرى، المشــاركة فيهــا إلا إذا أثبــت أن المعلومــات  اامتيــاز 

وفـي هـذه الحالـة، يجـب علـى المصـلحة المتعاقـدة ،  تخل بمبـدأ حريـة المنافسـة التي بحوزته لا

ـــين المرشـــحين أن تثبـــت أن المعلومـــات ـــى المســـاواة ب ـــر الشـــروط، تبقـــي عل  . المبلغـــة فـــي دفت

 إخطـار المحكمـة الإداريــة : " يجـوز ءات المدنيـة والإداريــة فـي أحكامـهكمـا نـص قـانون الإجـرا

التـي تخضـع لهـا عمليـات في حالة الإخـلال بالتزامـات الإشـهار أو المنافسـة بعريضة، وذلـك 

  .2"العقود الإدارية والصفقات العمومية إبرام

   و حماية البيئة كضمانة لإحترام المبادئ الأساسية للصفقة العمومية ادمكافحة الفسثانيا : 

 لأساســــية للصــــفقات العموميــــة مــــن جهــــةتعتبــــر مكافحــــة الفســــاد، ضــــمان لاحتــــرام المبــــادئ ا

  .لحماية البيئة من جهة أخرى وكضمانة

  مكافحة الفساد كضمانة لاحترام المبادئ الأساسية للصفقات العمومية -أ

لهـــذا خصـــها  ،كة لـــهأدى ارتبـــاط الصـــفقة بالمـــال العـــام إلـــى جعلهـــا مـــن أهـــم القنـــوات المســـتهل

ا عـن طريـق الإخـلال فإذا مـا أسـيء اسـتغلاله ،عن بقية النفقات بقانون خاص ينظمها المشرع

 أصــبحت صــفقات مشــبوهة ترتـــب أضــرارا خطيــرة، لأن الحــق المعتــدى عليـــه ، بواجــب النزاهــة

وعليـــه فـــإن مـــن أهـــم ضـــمانات احتـــرام المبـــادئ ، 3الوظيفـــة العموميـــة  هـــو المـــال العـــام ونزاهـــة

 لأساســـية للصـــفقات العموميـــة هومكافحـــة الفســـاد؛ وهـــذا مـــا تضـــمنه التعـــديل الدســـتوري لســـنة ا

 للثــراءوالعهــدات فــي مؤسســات الدولــة مصــدرا  لا يمكــن أن تكــون الوظــائف":نــص إذ   2020

، يجب على كل عون عمومي ، في إطـار ممارسـة مهامـه  ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة

                                                           

  . سابق، مرجع  247- 15مرسوم الرئاسي من ال 78المادة  -  1

  ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المعدل و المتمم ، مرجع سابق  09- 08من القانون  946المادة  -  2
   .8تياب نادية ، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية ، مرجع سابق ، ص  -  3
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عليـا شـخص يعـين فـي وظيفـة  يجب على كـل تعارض المصالح ،تفادي أي حالة من حالات 

أو يعـــين فــي البرلمـــان ، أو فـــي هيئـــة وطنيــة ، أو ينتخـــب فـــي مجلـــس فــي الدولـــة، أو ينتخـــب 

  .1محلي ، التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته و في نهايتها "

لتــي أشــارت فــي جــزء صــادقت الجزائــر علــى عــدة اتفاقيــات دوليــة فــي مجــال مكافحــة الفســاد وا

عــن الصـــفقات العموميــة أو المشـــتريات العموميــة، منهـــا اتفاقيــة الأمـــم المتحــدة لمكافحـــة  منهــا

أكتــوبر  31مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بنيويــورك المؤرخــة فــي  الفســاد، المعتمــدة

بمـا ينسـجم ، مما ألزم المشرع على إحداث تعديلات على المنظومة القانونيـة الداخليـة  2003

الـــذي خصـــص ، 2المعـــدل و المـــتمم  01-06مـــع أحكـــام الإتفاقيـــة ، و عليـــه اعتمـــد القـــانون 

منــه: " يجــب أن تؤســس الإجــراءات  9 عنــوان لإبــرام الصــفقات العموميــة؛ حيــث نصــت المــادة

والمنافســـة الشـــريفة وعلـــى  المعمـــول بهـــا فـــي مجـــال الصـــفقات العموميـــة علـــى قواعـــد الشـــفافية

  :. ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوصمعايير موضوعية

  علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية.�

  الإعداد المسبق لشروط المشاركة والإنتقاء.�

  إدراج التصريح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومية.�

  قات العموميةمعايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصف�

  3."ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية�

 22 :أما فيما يتعلق بالامتيـازات الغيـر المبـررة فـي مجـال الصـفقات العموميـة، أشـارت المـادة 

دج إلـــــــى  2000.000 ســـــــنوات وبغرامـــــــة مـــــــن يعاقـــــــب بـــــــالحبس مـــــــن ســـــــنتين إلـــــــى عشـــــــر"

 : دج 1.000.000
                                                           

  المتضمن التعديل الدستوري ، مرجع سابق . 442- 20من المرسوم الرئاسي  24المادة  -  1
المؤرخ في  14عدد وقاية من الفساد ومكافحته، ج ر ، يتعلق بال 2006فيفري  20، المؤرخ في  01-06القانون رقم  -  2

المؤرخ في أول  50عدد ج ر  ، 2010أوت  26المؤرخ في  05-10، المعدل و المتمم بالأمر رقم   2006مارس  8

  . 2011أوت  10المؤرخ في  44، ج ر عدد  2011أوت  2المؤرخ في  15-11والقانون رقم  2010سبتمبر 
  . سابق، المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ، المعدل و المتمم ، مرجع  01-06من القانون  9المادة  -  3
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         عنـــد إبـــرام أو تأشـــير عقـــد غيـــر مبــرر  امتيـــازاظـــف عمـــومي يمـــنح، عمــدا، للغيـــر كــل مو � 

بحريـة الترشـح والمسـاواة ، مخالفة للأحكام التشريعية المتعلقة اتفاقية أو صفقة أو ملحق أو

يقــوم بــإبرام عقــد أو يؤشــر أو يراجــع عقــدا أو اتفاقيــة أو  المترشــحين وشــفافية الاجــراءات بــين

مخالفا بـذلك الأحكـام التشـريعية والتنظيميـة الجـاري بهـا العمـل بغـرض إعطـاء  قاصفقة أو ملح

  .للغير غير مبررة إمتيازات

كــل تــاجر أو صــناعي أو حرفــي أو مقــاول مــن القطــاع الخــاص، أو بصــفة عامــة كــل � -

بـــإبرام عقـــد أوصـــفقة مـــع الدولـــة طبيعـــي أو معنـــوي يقـــوم، ولـــو بصـــفة عرضـــية،  شـــخص

ــــــة  ــــــانون العــــــام أوأوالجماعــــــات المحلي ــــــة الخاضــــــعة للق ــــــات العمومي           المؤسسســــــات أو الهيئ

 يـــة ذات الطـــابع الصـــناعي والتجـــاريوالمؤسســـات العموم لمؤسســـات العموميـــة الاقتصـــاديةل أو

          المـــــذكورة مـــــن أجـــــل الزيـــــادة فـــــي الأســـــعار  ويســـــتفيد مـــــن ســـــلطة أو تـــــأثير أعـــــوان الهيئـــــات

المــواد أو الخــدمات أو آجــال  التعــديل لصــالحهم فــي نوعيــةالتــي يطبقونهــا عــادة أو مــن أجــل 

  1."التسليم أو التموين

إلـى مكافحـة الفسـاد  15-245مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم ، 94إلـى 88كما أشارت المواد من 

  ، منها : "مكافحة الفساد"الثامن  ضمن القسم

خلين فـي مراقبـة و ابـرام اعتماد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة للأعوان العموميين المتـد -�

   .وتنفيذ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

 يم وعـد لعـون عمـومي بمـنح أو تخصـيصكل من يقوم بأفعال أو مناورات ترمـي إلـى تقـد� -

بصفة مباشرة أوغيـر مباشـرة، إمـا لنفسـه أو لكيـان آخـر، مكافـأة أو امتيـاز مهمـا كانـت طبيعتـه 

   أو ملحــق أو إبرامــه أو مراقبتــه أو التفــاوض بشــأن ذلــك  بمناســبة تحضــير صــفقة عموميــة

ــذه   مــن شــأنه أن يشــكل ســببا كافيــا لاتخــاذ أي تــدبير ردعــي، لا ســيما فســخ أو إلغــاء أو تنفي

ـــــة فـــــي قائمـــــة المتعـــــاملين  ـــــي وتســـــجيل المؤسســـــة المعني ـــــة أو الملحـــــق المعن الصـــــفقة العمومي

                                                           

  .سابقو المتمم ، مرجع المعدل   01-06من القانون  26المادة  -  1
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لعموميـة  يتعـين علـى المتعامـل المتعاقـد الاقتصاديين الممنوعين مـن المشـاركة فـي الصـفقات ا

  . 1اكتتاب التصريح بالنزاهة

  مكافحة الفساد كضمانة لحماية البيئة : -ب

مكافحـة الفسـاد يعتبـر كضـمانة لحمايــة البيئـة ، فقـد أكـدت نتـائج لدراســات، بعـد أخـذ عينـة مــن 

جهة، أن زيـادة التأثير المزدوج للفساد على البيئة؛ فمن  2007-2002دولة خلال الفترة  34

إلـــى زيـــادة فـــي معـــدل انبعـــاث ثـــاني أكســـيد الكربـــون أي زيـــادة مباشـــرة مســـتوى الفســـاد يـــؤدي 

إلـى الحــد مــن بشــكل غيــر مباشــر التلـوث، ومــن جهـة أخــرى، فـإن زيــادة مســتوى الفسـاد يــؤدي 

   2.النمو الذي يؤدي إلى خفض معدل انبعاث ثاني أكسيد الكربون أو التقليل من التلوث

ستوى الفسـاد، يـؤدي مباشـرة إلـى زيـادة فـي معـدل انبعـاث ثـاني أكسـيد الكربـون ، وهـذا فزيادة م

يعنــي أن الفســاد يســهم بصــورة مباشــرة فــي زيــادة التلــوث. وبعبــارة أخــرى، الفســاد يــؤثر بشــكل 

فالرشــوة لهــا آثــار معتبــرة علــى القطاعــات المرتبطــة بحمايــة الأنــواع  مباشــر علــى نوعيــة البيئــة

دة بــالانقراض، التمــوين بالميــاه، الصــيد وتســيير النفايــات...الخ، وهــي تنــتج مــن الحيوانيــة المهــد

تحويـــل ونهـــب الأمـــوال عنـــد تنفيـــذ البـــرامج البيئيـــة، أو عنـــد مـــنح الـــرخص مـــن أجـــل اســـتغلال 

كمـا أن الفسـاد يزيـد مـن تكلفـة   الموارد الطبيعية، من خلال التغافل عن إجراءات حماية البيئة

فقطــاع الميــاه هوعرضــة للفســـاد ،  40لإمـــدادات الميــاه بنســبة تصــل إلـــى  بنــاء البنيــة التحتيــة

نتيجة المشاريع الكبرى والبنية التحتية للمياه، مثلا السـدود والقنـوات والأنفـاق والممـرات الرأسـية 

والمجــاري...الخ، والتــي هـــي مربحــة للغايـــة ومطمــع أصـــحاب المصــالح، عنـــدما يتعلــق الأمـــر 

              ممــــا ينــــتج عنــــه عــــدم شــــفافية إجــــراءات إبــــرام العقــــود، فالفســــاد  بمبــــالغ ضــــخمة مــــن الأمــــوال؛

فـــي قطـــاع الميـــاه لـــه آثـــار مباشـــرة علـــى البيئـــة، مـــن خـــلال الرشـــاوى فـــي مرحلـــة تقيـــيم الأثـــر 
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للمشــروع نتيجــة التغاضــي عــن الآثــار المتعلقــة بالبيئــة، أو دفــع الرشــوة والمحســوبية مــن أجــل 

   1.وث المياه السطحيةالتخلص من النفايات التي تل

  الفرع الثاني : معوقات إدراج الإعتبارات البيئية في الصفقة العمومية 

من أهم المعوقات الآلية لإدراج  الإعتبارات البيئية في الصفقات العمومية، هي إلزامية وجود 

  يا).وحيادية الصفقة العمومية (ثان رابطة مباشرة للمعيار البيئي مع موضوع الصفقة (أولا)، 

  أولا: إلزامية وجود رابطة مباشرة للمعيار البيئي مع موضوع الصفقة العمومية 

            إلزامية وجود علاقة مباشرة مع موضوع الصفقة، هو شرط قانوني صارم لمعيار المنح

ذو الطبيعة البيئية، وهو ما يستدعي تليين شرط العلاقة المباشرة للمعيار البيئي مع موضوع 

  .الصفقة

 " العلاقة المباشر للمعيار البيئي مع موضوع الصفقة " تفسير صارم لإلزامية الارتباط-أ -أ

إذا كــان بإمكــان المصــلحة المتعاقــدة تحديــد المعــايير البيئيــة لاختيــار أحســن عــرض مــن حيــث 

المزايا الاقتصـادية، فهـذا العـرض وجـب أن يكـون فـي رابطـة مـع موضـوع الصـفقة ،  فالتحليـل 

المعــــدة مــــن قبــــل المصــــلحة المتعاقــــدة مــــا بــــين الاعتبــــارات البيئيــــة وتلبيــــة  علاقــــةيقــــع علــــى ال

بمراقبـــة أن الشـــروط البيئيـــة هـــي فـــي علاقـــة مـــع تنفيـــذ  حاجياتهـــا ، وعليـــه، فـــإن الأمـــر يتعلـــق

  .2 الخدمة

  نحو تليين لشرط العلاقة المباشرة للمعيار البيئي مع موضوع الصفقة-ب

ة للمعيــار البيئــي مــع موضــوع الصــفقة، يــتم مــن خــلال توســيع إن تليــين لشــرط العلاقــة المباشــر 

موضــوع الصــفقة مـــن جهــة، واعطــاء الأهميــة المهنيـــة والوصــول للمعلومــة مــن جهـــة  لملائمــة

  . أخرى
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ــــت، فالمشــــتري العمــــومي�  بالنســــبة لتوســــيع موضــــوع الصــــفقة، فحســــب اجتهــــاد قضــــائي ثاب

ة، مــــن خـــلال توســـيع موضــــوع يمكنـــه إدخـــال معـــايير بيئيــــة، لهـــا رابطـــة مــــع موضـــوع الصـــفق

   .الصفقة

 مـــــن الضـــــروري علـــــى المشـــــترين العمـــــوميين أن يصـــــبحوا مهنيـــــين ويصـــــلون بســـــهولة إلـــــى�

طريـــق  دليـــل الشـــراء العمـــومي المســـؤول بيئيـــا، و عـــن"المعلومـــة الملائمـــة ،مـــن خـــلال وضـــع 

وضــع "قواعـــد معلومات،تتضــمن توجيهـــات لمســاعدة المؤسســـات والســلطات العموميـــة لإعـــداد 

  .1ظمة مقبولة، في مجال الشراء الأخضر أن

  

  ثانيا : حيادية الصفقة العمومية 

الشــراء قبــل أن يكــون مســتدام، هــو عمليــة شــراء أي أنــه عمــل اقتصــادي وهدفــه تلبيــة حاجــات 

، وهــو وســيلة لتلبيــة حاجــات الإدارة، يهــدف بالأســاس إلــى "عامــة فهــو يظهــر بطــابع "إجرائــي

ائــــدة الجماعــــات العموميــــة فــــي أحســــن الشــــروط النوعيــــة تمــــوين أو خــــدمات لف إنجــــاز أشــــغال

العموميـــة هـــي محـــل تنظـــيم دقيـــق؛ فحريـــة التعاقـــد فـــي الصـــفقات  والتكلفـــة، لهـــذا، فالصـــفقات

      خضـــوعها لالتزامـــات الإشـــهار والوضـــع للمنافســـة العموميـــة بصـــفة خاصـــة مـــؤطرة مـــن خـــلال

لصــفقات العموميــة الجزائــري لســنة و لــم يكــن تــدرج المعــايير البيئيــة إلــى غايــة تعــديل قــانون ا

  .فإنه لا توجد أحكام خاصة تسمح بأخذ بالحسبان المسائل البيئية 2008

فقانون الصفقات العمومية، يمكن تحليله على أنه قانون اقتصـادي حيـادي، حيـث أن الحياديـة 

ـــى موضـــوع الصـــفقة ـــار عناصـــر أجنبيـــة حتـــى عل ـــى مبـــدأ الأخـــذ بالاعتب        الأساســـية ترتكـــز عل

أو حاجات المشتري العمومي، وعليه موضوع الصفقات العموميـة، لـيس لـه فـي شـكله السـماح 

بوضــع حيــز النفــاذ السياســات البيئيــة، ففعاليــة الصــفقة العموميــة والاســتعمال الحســن للأمــوال 

                                                           

   155بوشارب ياسين ، مرجع سابق ، ص  -  1
  
  




	�� ا������ �
 ����
 ا���� ا��	��                                           ��ى 
�	��� ا����� ا��

101 

العموميــة، مضــمون مــن خــلال التحديــد المســبق للحاجــات واحتــرام التزامــات الإشــهار والوضــع 

  .1من خلال اختيار العرض الاقتصادي الأكثر أفضلية للمنافسة وكذلك 

  

  المطلب الثاني : مدى نجاعة آليات الصفقة العمومية في حماية البيئة 

نتطرق إلى تغليب البعد التنمـوي علـى البعـد البيئـي فـي جميـع مراحـل الصـفقة العموميـة (الفـرع 

  صفقة العمومية (الفرع الثاني)الاول ) و إلى النجاعة البيئية للإدارات العمومية من خلال ال

  الفرع الأول : تغليب البعد التنموي على البعد البيئي في جميع مراحل الصفقة العمومية 

نتناول افتقار الإعداد المسبق في تحضير الصفقة العمومية للبعد البيئي (أولا) ، و عدم التـزام 

  نيا) الطرف المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة بالجوانب البيئية (ثا

  أولا: افتقار الإعداد المسبق في تحضير الصفقة العمومية للبعد البيئي 

           هـــذا الســـلوك المتعلـــق بالإهمـــال المتعلـــق بالجوانـــب البيئيـــة فـــي التحضـــير للصـــفقات العموميـــة 

لــه عــدة أســباب منهــا مــا هــو متعلــق بــالتنظيم المتعلــق بالصــفقات العموميــة نفســه الــذي تــأخر 

في إدراج البعد البيئي في الصفقة العمومية ، و من جهة أخـرى الجهـل بالأضـرار بشكر كبير 

بالبعـــد التنمـــوي علـــى البيئيـــة مـــن طـــرف الجهـــة التـــي تعـــد دفـــاتر الشـــروط ، و اهتمامهـــا فقـــط 

  .حساب البيئة

  إهمال التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية للجوانب البيئية-1

عد الإسـتقلال إلـى تشـجيع الإسـثتمار مـن أجـل النهـوض لقد عمدت الجزائر كغيرها من الدول ب

 كـانحيـث و لـم تـولي أي إهتمـام و أهميـة للجانـب البيئـي  ، بالتنمية في مختلـف المجـالات ، 

لــــم تـــدرك فـــي ذلـــك الوقــــت  اشـــغلها الشـــاغل تحقيـــق التنميـــة  ولــــو علـــى حســـاب البيئـــة، لأنهـــ

أمــــا فــــي مجــــال ، الجانــــب البيئــــي الأضــــرار الســــلبية الناجمــــة تلــــك المشــــاريع التــــي لا تراعــــي 
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-67الصــفقات العموميــة و حمايــة البيئــة ، فمــن خــلال مراجعــة هــذه التنظيمــات بدايــة بــالأمر 

إلـــــى المرســـــوم  ، وصـــــولا  431-91، ثـــــم المرســـــوم التنفيـــــذي  145-82ثـــــم المرســـــوم   90

 ذا ، حيــــث تميــــزت هــــذه المرحلــــة باســــتبعاد كلــــي للمعــــايير البيئيــــة فــــي هــــ 250-02الرئاســــي 

خــلال هــذه المرحلــة علــى بنــاء و تشــييد البنــى التحتيــة  حيــث انصــب تركيــز المشــرع المجــال ، 

              لجزائـــــــر مـــــــا بعـــــــد الإســـــــتقلال ، و علـــــــى تحقيـــــــق التنميـــــــة الإقتصـــــــادية مـــــــن خـــــــلال بـــــــرامج 

بمثابــة عــائق نحــو  والــذي اعتبــر و مشــاريع إقتصــادية و تنمويــة متناســيا بــذلك البعــد البيئــي ، 

العموميـة  الصـفقات فـي منظومـة المتـوازنذا الوضـع غيـر وهـالتنمية المستدامة المرجوة تحقيق 

التـــي  فالمشـــاريع والبـــرامج  أدى إلـــى عواقـــب وخيمـــة ظهـــرت ملامحهـــا جليـــا مـــع مـــرور الـــزمن

ور الغطــــاء النبــــاتي وتــــدهالأراضــــي الزراعيــــة اســــتنزاف ســــطرت أدت إلــــى المــــدى البعيــــد إلــــى 

  .1 الأراضي الزراعية ى حسابمراني علالع والتوسع

أدرج بشــكل صــريح البنــود  فالمشــرع الجزائــري ، 247-15للمرســوم الرئاســي  عنــد صــدورأمــا 

أيضـا سـعى إلـى تكييـف هـذا البيئية ضمن مقتضـيات الصـفقة العموميـة وفـي جميـع مراحلهـا ، 

هـــي  التنظـــيم المتعلـــق بالصـــفقات العموميـــة مـــع القـــوانين الداخليـــة المهتمـــة بحمايـــة البيئـــة ، و

قــانون تســيير المســاحات الخضــراء ، قــانون التهيئــة و التعميــر ، قــانون الميــاه و بهــذا فالمشــرع 

الجزائـــري أدرج البعـــد البيئـــي فـــي الصـــفقات العموميـــة بشـــكل صـــريح فـــي متطلبـــات الصـــفقات 

  .2العمومية  

  إهمال الإعتبارات البيئية من طرف المصلحة المتعاقدة في الصفقات العمومية: -2

لحة المتعاقدة عند إحصائها للحاجيات الأساسية من أشغال و لوازم و دراسـات و غيرهـا  المص

فإنهــا تركــز علــى الســرعة فــي التنفيــذ ، و الســعر الأقــل و النوعيــة دون الإهتمــام بــالبنود البيئيــة 

رر البيئـــي مـــن طـــرف فـــي الصـــفقات العموميـــة ، و هـــذا يكـــون إمـــا عـــن طريـــق الجهـــل بالضـــ
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و عـدم خبـرة و درايـة ، أو بسـبب عـدم معرفـة المخـاطر التـي  اتر الشروط ،دفالجهات المعدة ل

يمكــن أن تنجــر وراء إهمــال البعــد البيئــي فــي الصــفقات العموميــة ، و كمثــال علــى ذلــك لــو ان 

الصــفقة كــان موضــوعها أشــغال متعلقــة بنــزع مــادة الأميانــت مــن أســطح البنايــات و القاعــات 

  .1القديمة  

هنـاك تحايـل للمصـلحة المتعاقـدة علـى القـانون و علـى حسـاب حمايـة  يكـونكما انـه يمكـن أن 

 ل البيئـــة ، خاصـــة فـــي مجـــال نوعيـــة المـــواد المســـتعملة ، او نوعيـــة الأشـــغال أو نوعيـــة الوســـائ

حيث يتم ادراجها في دفاتر الشروط بما يتلاءم مع بنود حماية البيئة ، لكن فـي الواقـع العملـي 

مل المتعاقد يستعمل مواد مـن الدرجـة الثانيـة غيـر أصـلية ، يكـون و أثناء تنفيد الصفقة فالمتعا

احتمــــال ضــــررها للبيئــــة كبيــــر ، فالمصــــلحة المتعاقــــدة تعلــــم ان المتعامــــل المتعاقــــد لــــم يحتــــرم 

   .  2الشروط و البنود المتفق عليها مع مراعاة حقوق الغير حسن النية 

     اقدة بالجوانب البيئية ثانيا : عدم إلتزام الطرف المتعاقد مع المصلحة المتع

و المدرجــة مــن طــرف المصــلحة التعاقــدة فــي المتعامــل المتعاقــد يوافــق علــى البنــود الموجــودة 

دفاتر الشروط و خاصة ما تعلـق منهـا بـالنود البيئيـة ، إلا أن المتعـاملين المتعاقـدين فـي كثيـر 

فقـط علـى تنفيـذ الصـفقة  بهذه البنود ، و يكون تركيزهممن الحالات لا يحترمون و لا يلتزمون 

و تحقيق الـربح ، و يكـون ذلـك بعـدم تقـدير المتعامـل المتعاقـد للضـرر البيئـي الـذي تسـبب فيـه 

من تنفيذه لهذه الصفقة ، أو من خلال تعمده ذلك وفقا لمنطلـق الـربح و لـو كـان علـى حسـاب 

اقــدة عــن طريــق و قــد يقــوم المتعامــل المتعاقــد بالتحايــل علــى المصــلحة المتع، 3حمايــة البيئــة 

اســـتعماله لمـــواد اوليـــة ليســــت التـــي تـــم الإتفــــاق عليهـــا فـــي دفتـــر الشــــروط علـــى اعتبـــار انهــــا 

  منخفضة الثمن و غير أصلية ، من اجل تحقيق الربح .
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ضـعف آليـات الرقابـة من جهة أخرى الطرف المتعاقد لا يقوم بالإلتزام بالجوانب البيئيـة بسـبب 

ة فـي مجـال حماليـة البيئـة ، جـراء نقـص الخبـرة لـدى لجـان القبلية في عقـود الصـفقات العموميـ

الصـــفقات العموميـــة خاصـــة فـــي مجـــال حمايـــة البيئـــة ، إضـــافة إلـــى تحديـــد مهـــام هـــذه اللجـــان 

، كمـا أن  1مسبقا طبقا للقانون ، مما يساهم في تقييـد عملهـا و يحرمهـا مـن عنصـر الإجتهـاد 

ة فــي مجــال الصــفقات العموميــة يســاهم فــي قصــور الآليــات البعديــة الرقابيــة للصــفقات العموميــ

  .2تحايل الطرف المتعاقد على المصلحة المتعاقدة في هذا المجال 

  الفرع الثاني : النجاعة البيئية للإدارات العمومية من خلال الصفقة العمومية 

ــــة المعــــايير البيئيــــة المفروضــــة  ــــالإدارة الحســــنة للمصــــالح المتعاقــــدة إن فعالي ــــرتبط ب قانونــــا، ت

ـــــوف ـــــإنال المتعهـــــدين ودون ىرضـــــها عل ـــــة، ف ـــــارات الأخلاقي ـــــة  خـــــوض فـــــي الاعتب إدراج التنمي

شــراء، م للنجاعــة التنظيميــة، مــع إعطــاء قــيالعموميــة أصــبح معيــار لل المســتدامة فــي الصــفقات

          )  المســـتدامة (نجاعـــة بيئيـــة، نجاعـــة اجتماعيـــة، ونجاعـــة اقتصـــاديةتتوافـــق مـــع ثلاثيـــة التنميـــة 

      طـــرق إلـــى تحســـين النجاعـــة البيئيـــة لـــلإدارة العموميـــة مـــن خـــلال الصـــفقة العموميـــةو عليـــه نت

  (ثانيا). النجاعة البيئية للإدارة العمومية  أولا ) و بعدها التطرق إلى وسائل تحسين  (

  أولا : تحسين النجاعة البيئية للإدارات العمومية من خلال الصفقة العمومية 

مـن خـلال نجاعـات، للة مفصـلخصـائص تقنيـة شـكل فـي  حاجياتـهالشراء، يحدد المسؤول عن 

محــل رســكلة أو اســتعمال مــواد لا تتضــمن إفــرازات تضــر بطبقــة  مــواد يمكــن أن تكــون فــرض

هلكين فــــــالإدارة تعتبــــــر أحــــــد المســــــت ايكولــــــوجي ،ن ، أو اســـــتعمال مــــــواد تحمــــــل طــــــابع و الأوز 

و يمكـــن أن تتضـــمن عـــدة مـــواد للمنتوجـــات و الخـــدمات والمشـــتريات العموميـــة تعتبـــر متعـــددة 

اعتيادية، تبدأ من الأقلام و علب بلاستيكية إلى السيارات أو حتى منتوجات تجهيزيـة ضـخمة 

                                                           

حليمي منال ، تنظيم الصفقات العمومية و ضمانات حفظ المال العام في الجزائر ، أطروحة دكتوراه ، جامعة قاصدي  -  1
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طات العموميـــة تشـــتري منتوجـــات وخـــدمات فالســـل، مثـــل المولـــدات الكهربائيـــة و وســـائل دفـــاع 

  .1 مستدامة وغير مستدامة

ميــة يــتم مــن خــلال وضــع سياســة شــراء إن تحســين النجاعــة البيئيــة فــي مجــال الصــفقات العمو 

         ، فـــــذلك ضـــــروري لوضـــــع هـــــذا النـــــوع مـــــن الشـــــراء ، ســـــواء علـــــى مســـــتوى الدولـــــة مســـــتدامة 

ي سياســة تســتجيب لــثلاث او الجماعــات المحليــة  ، أو مــن أعــوان الدولــة، أو المنتخبــين، وهــ

   ؟كيف ؟ ، من؟مسائل رئيسية : ماذا 

  .انسانية، تجارة عادلة يناجتماعية، قوان ت وقوانينماذا: مظاهر بيئية، إدراج أخلاقيا

 .مــن: المنتخبــين، المصــالح المســجلة الداخليــة، المصــالح القانونيــة، مصــالح الشــراء، المــوردين

 تمــويندراســة أو بنــاء، مواضــيع ترقيــة تســيير مســاحات خضــراء، مصــالح عامــة أشــغال : كيــف

البيئـة فـي مجـال الصـفقات العموميـة  النجاعـة نتحسـيو تظهـر أهميـة ، 2 ع مسـتدامةم ، سلعا

مــن عــدة جوانــب، و هــو هــدف لــيس بالإمكــان تحقيقــه دفعــة واحــدة و لكنــه يتحقــق بــالنظر إلــى 

  عدة جوانب منها : 

  *حماية البيئة و الموارد الطبيعية

  المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للسياسة البيئية*

  مين بالبيئة*الاستجابة لمتطلبات السكان والجمعيات والمهت

  *التأثير على السلوك للأعوان الاجتماعيين والاقتصاديين من خلال إعطاء المثل 

  *تعزيز المشتريات الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

  *تحقيق الكفاءة البيئية 

  *ترقية المنتجات الخضراء 

  .3*تشجيع الابتكار ودعم المنافسة للمنتوجات الأكثر ايكولوجية 
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  يا : وسائل تحسين النجاعة البيئية للإدارة العمومية ثان

إن تحسين النجاعة البيئيـة بتحفيـز السـلطات العموميـة لشـراء سـلع وخـدمات التـي تحتـرم البيئـة 

يتطلب جملة مـن الطـرق المؤديـة لبعـث ممارسـات جديـدة فـي مجـال الصـفقات العموميـة نـذكر 

  :امنه

  ير البيئيتشجيع المشتريات من خلال ترقية التسي –1

إن نظـــام التســـيير البيئـــي ، يمـــنح الهيكلـــة الشـــكلية لـــلإدارة العموميـــة، للاســـتمرار فـــي النجاعـــة 

  ســتويات الإعــداد والمتابعــةالبيئيــة مــن خــلال تحديــد المســؤولية لوضــع الاســتراتيجية البيئيــة وم

  مع تحسين نظام الإعلام حول البيئة .

  للتغيير الثقافيترقية وتدعيم وسائل الإعلام والاتصال  – 2

مــــن بــــين الصــــعوبات الأساســــية لجميــــع مســـــتويات الشــــراء هــــو غيــــاب المعمومــــات المتـــــوفرة 

والموثوقــة حــول الخصــائص البيئيــة للمنتوجــات والخــدمات ،  فغيــاب المعلومــات يعتبــر أحيانــا 

 ترتكـز الشراءأهم حاجز لمبادرات الشراء الأكثر اخضرار فالمعايير البيئية المعتمدة في مجال 

على تأثيرات المنتوجات على البيئة والتي هي موضـحة بدقـة مثـل خفـض الإسـتهلاك الطـاقوي 

  .للتغيير المناخي، غياب الزئبق لأسباب صحية، رسكلة النفايات الصلبة والخطيرة

  تكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال – 3

 صـــفقة الإلكترونيـــةال إن ميــدان الصـــفقات العموميــة يشـــهد ثــورة كبيـــرة فــي المعلومـــات فظهــرت

ســاهمت فــي تبســيط الوصــول للإعــلان وزيــادة الشــفافية والانفتــاح ، فالهــدف هــو الوصــل إلــى 

ومــع زيــادة تطــور التجــارة الإلكترونيــة، فمجمــوع ،  إعــلان الصــفقة العموميــة بســهولة إلكترونيــة

موميـة لجنـة الصـفقات الع أنالكترونية، كما تتم في شكل  العمومية يمكن أن إجراءات الصفقة

بهـدف ضـمان أن مختلـف ينـة وتحديـد المعـايير الدوليـة افـي معبـدأت تجـارة لل منظمة العالميةلل

تســـمح بـــبعض الإمكانيـــات   ا، فتكنولوجيـــة الإعـــلاأنظمــة الآلـــي بإمكانهـــا  أن تـــرتبط فيمـــا بينهــ

   1.المنتوجاتحول إبراز المعطيات البيئية خلال  الايكولوجية، من مشترياتالهامة لل
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  تكوين كوسيلة لترقية النجاعة البيئيةال – 4

إن وسـيلة التكــوين جــد مهمــة لتحســين المعرفـة بالتــأثيرات للشــراء العمــومي ومســاعدة المــوظفين 

 والأشخاص المكلفين بالشراء، لتحديـد الامتيـازات و التكـاليف البيئيـة المرتبطـة بقـرارات الشـراء.

ل فرصــة ملائمــة لتمريــر رســالة حــول فتكــوين الأعــوان العمــوميين والمنتخبــين، يمكــن أن يشــك

توجـــه اســـتراتيجي لـــلإدارة مثـــل سياســـة الشـــراء المســـتدام ، وهـــذا مـــا تضـــمنه البـــاب الثالـــث مـــن 

   :على التوالي  212و  211تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في المادتين 

إبـرام وتنفيـذ ومراقبـة يجـب أن يتلقـى الموظفـون و الأعـوان العموميـون المكلفـون بتحضـير و  -

  .1الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام تكوينا مؤهلا في هذا المجال 

 الصـفقاتمراقبـة وتنفيـذ و رام بتحضـير وابـ يستفيد الموظفـون و الأعـوان العموميـون المكلفـون -

 يئـةاله االمعارف تضمنهالمستوى وتجديد  المرفق العام من دورات تكوينالعمومية وتفويضات 

المرفـق العـام  و ذلـك طة ضـبط الصـفقات العموميـة وتفويضـات سلمع بالإتصال المستخدمة، 

  .2من أجل تحسين مستمر لمؤهلاتهم و كفاءاتهم 

  تحسين الآليات المحاسبية والميزانية البيئية – 5

 نجاعـة البيئيـة لـلإدارة العموميـة مـتحديث الآليات المالية والميزانية ضـرورة حتميـة لتحسـين الن

خـلال الصــفقات العموميـة، عــن طريـق حســاب التكـاليف حــول مجمـل دورة الحيــاة ، التـي يقــوم 

   بهـــا المشـــترين ، و الهـــدف منـــه هـــو تحقيـــق أفضـــل تـــوازن بـــين التكـــاليف و الإمتيـــازات الماليـــة 

  و البيئية .
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  ضرورة تعاون جميع الإدارات العمومية من أجل حماية البيئة – 6

جـال البيئـي بـين مختلـف الإدارات العموميـة مـن خـلال تبـادل المعلومـات أهمية التعاون فـي الم

ضـرورة حتميــة لتحســين نجاعتهــا البيئيـة فــي مجــال الصــفقات العموميـة، وهــو مــا يســمح بتقديـــم  

  .1فكرة واضحة للصعوبات التي يمكن مواجهتها، ووضع  الإقتراحات 
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  خلاصة 

  

قة العموميــة فــي حمايـة البيئــة تجســد عــن طريـق آليــات منهــا وقائيــة فعاليـة الصــف              

كالدراسة المسبقة للمشروع و وضع دفتر شروط بيئي للصفقة العموميـة ، و كـذلك عـن طريـق 

ءات للمخــالفين و الحظــر و الإلــزام  ، مــع وضــع جــزاآليــات وقائيــة أخــرى كأنظمــة التــرخيص 

ة إدراج الاعتبــارات البيئيــة، جملــة مــن الحــدود واجهــت عمليــ وقــد منهــا إداريــة و أخــرى قضــائية

الصـــفقات العموميـــة مـــن المســـاواة والشـــفافية وعـــدم  والمعوقـــات مرتبطـــة أساســـا بـــاحترام مبـــادئ

البيئــــي مـــع موضــــوع الصـــفقة. وبالتــــالي  التمييـــز، إضـــافة الــــى ضـــرورة وجــــود رابطـــة للمعيـــار

البيئيـة فـي الصـفقات العموميـة  أصبحت حرية المصلحة المتعاقـدة مقيـدة فـي إدراج الاعتبـارات

 كمـــــــــــــا يمكـــــــــــــن اســـــــــــــتنتاج أن مكافحـــــــــــــة الفســـــــــــــاد هـــــــــــــو عامـــــــــــــل مشـــــــــــــترك بـــــــــــــين مبـــــــــــــادئ

 بالصـفقةإضـراره الصفقات العمومية من جهة وحماية البيئة من جهة أخـرى، لأن الفسـاد بقـدر 

علـى أنـه لتحسـين النجاعـة البيئيـة لـلادارات  ، العمومية، فهو يسـاهم أيضـا فـي التـدهور البيئـي

  .من خلال الصفقات العمومية، لابد من جملة من الآليات أو الوسائل لتحقيقها موميةالع
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حة لتعتبر العلاقة بين الصفقات العمومية وحماية البيئة علاقـة متناقضـة، فالمصـ

ــــة التــــي بواســــطت اهــــلا يمكن المتعاقــــدة  ــــات لا تحقــــق متطهالاســــتغناء عــــن الصــــفقات العمومي ب

مـة والتـي تسـاعد هى الدولـة مـن مشـاريع اقتصـادية ملـتعـود ع حاجيات تسير المرفق العام، بما

عتبـــارات البيئيـــة التـــي تعتبـــر مـــال الاهدولـــة، لكـــن دون إلل تصـــادية النمـــو الاقلـــى رفـــع عجلـــع

            ا هـــــيلوالاتفاقيـــــات الدوليـــــة المصـــــادقة ع داتهـــــالمعا ا وفـــــقهـــــدولـــــة حمايتلمـــــة الأساســـــية لهالم

 قة بحماية البيئة سـواء عامـة أو قطاعيـةلالمتع في مجال حماية البيئة وكذا التشريعات الوطنية

ا وتقــوم باقتنــاء هــباتلى تنفيــذ الصــفقة العموميــة وفــق متطلــقــدة تحــرص عحة المتعالذا المصــهــل

ى حسـاب البيئـة عـن طريـق انشـاء لـالقيـام بمشـاريع البنيـة التحتيـة عمضرة بالبيئة، أو  منتجات

   فايــات أمــام الوديــان والبحــاراقتصــادية فــي مكــان الغابــات أو القيــام بمشــاريع رمــي الن مشــاريع

  .اهى المشاريع الاقتصادية في حد ذاتى البيئة وحتل عبا مستقبلالس ذا يعودهكل 

قة بإدراج البعد البيئي في مجال الصـفقات ليمية المتعلتعد الاتفاقيات الدولية والاق

ى إدراج البعـد البيئـي فـي تنظـيم لـي من وراء حرص المشـرع الجزائـري عالرئيس العمومية الدافع

ق بتنظـــــيم الصـــــفقات لـــــالمتع،  247-15وذلـــــك فـــــي المرســـــوم الرئاســـــي  الصـــــفقات العموميـــــة

الصـفقات العموميـة  ى مبـدأ إدراج البعـد البيئـي فـيلـالعمومية وتفويضـات المرفـق العـام، أكـد ع

مــن المرســوم  95فــي المــادة  هذا إدراج البيئــي نوعــا مــا محتشــم، بــالتطرق إليــهــلــو كــان  وحتــى

بحمايـة  قـةلود المتعيجـب كـل صـفقة عموميـة أن تتضـمن البنـ هى أنـلـالرئاسـي أعـلاه بـالنص ع

ه ى أنـــلــمــن نفـــس المرســوم الرئاســي ع78البيئــة والتنميــة المســتدامة، وكــذلك فـــي نــص المــادة 

 تبطـــة بموضـــوع الصـــفقة وغيـــر تمييزيـــةأن تكـــون معـــايير اختيـــار المتعامـــل المتعاقـــد مر  يجـــب

          حة المتعاقدة لاختيار أحسن عرض من حيث المزايـا الاقتصـادية بنـاءلتستند المص أن ويجب 

نـــــي للأشـــــخاص هقـــــة بالجانـــــب الاجتمـــــاعي لترقيـــــة الإدمـــــاج الملالنجاعـــــة المتع ى معيـــــارلـــــع
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يئـات هذا تماشـيا مـع الهـالشغل والمعوقين والنجاعة بالتنمية المستدامة، و  المحرومين من سوق

  .الدولية 

حة لى المصــــلــــيجــــب ع ه و نظــــرا للــــدور الفعــــال للصــــفقة العموميــــة فــــي حمايــــة البيئــــة ،يــــلوع

ا لتحقيــق صــفقة هــودهج ذا بتســخير كــلهــا اســتراتيجية اقتصــادية بيئيــة و هــالمتعاقــدة أن يكــون ل

  فــي حمايــة البيئــة ات المركزيــة واللامركزيــة المتخصصــةهــذا باشــراك الجهــبيئيــة بحثــة، ويكــون 

الشـــروط  ة إعـــداد دفتـــرلـــا فـــي مرحهـــوكـــذلك الجمعيـــات التـــي تنشـــط فـــي المجـــال البيئـــي لمرافقت

      لأن حمايــــة البيئــــة فــــي الصــــفقات العموميــــة، ت الصــــفقة دون إضــــرار بالبيئــــةوتحديــــد حاجيــــا

أن يراعـــى فـــي جميـــع مراحـــل  وانمـــا يجـــبابـــرام ، صـــفقة أو لة لإعـــداد للـــى مرحلـــلا يتوقـــف ع

ـــات، مـــرورا باختيـــار المتعامـــل المتعاقـــد وأفضـــل  الصـــفقة العموميـــة، بدايـــة مـــن تحديـــد الحاجي

المشـرع  ا كـرسهـونظـرا لخطـورة الأضـرار البيئـة وعـدم جبر  ،عرض، وصولا إلى تنفيذ الصفقة 

 ذههـــالجزائـــري بعـــد الآليـــات التقنيـــة والإداريـــة لحمايـــة البيئـــة فـــي إطـــار الصـــفقات العموميـــة، و 

 التــرخيصى البيئــة، دراســة الخطــر، نظــام لــيــة أو بعديــة كدراســة التــأثير علالآليــات قــد تكــون قب

  .التصريح، ، الحظر والالزام نظام

ذا يعــد إدراج البعــد البيئــي فــي مجــال الصــفقات العموميــة لا يــزال فــي هــغــم لكــن ر 

بعـد لقـوة إلزاميـة ل هيحظى بمواد كثيرة في تنظيم الصفقات العمومية تعطيـ التمييدية ولم هتلمرح

ى مراعاة الجانب البيئي في كل صفقة عموميـة تريـد القيـام لالمتعاقدة ع حةلزم المصلوت البيئي

  95ي المـادة هـى مـادة وحيـدة و لتنظيم الصفقات العمومية سواء ع ذا راجع لعدم اشتمالهو  اهب

قـة بحمايـة البيئيـة والتنميـة المسـتدامة لى البنـود المتعلـتنص ع 247-15من المرسوم الرئاسي 

ى المشــرع فــي تنظــيم لــذا يجــب عهــصــفقة العموميــة، للل ق بالبيانــات الالزاميــةلــفــي القســم المتع

ة مــــن مراحــــل الصــــفقة لــــالبيئــــي عنــــد كــــل مرح موميــــة إضــــافة مــــواد تعــــزز البعــــدالصــــفقات الع

حة لأو التنفيــــذ، لكـــي يقيــــد المصــــ ة إعــــداد الصـــفقة العموميــــة أو الإبـــراملـــالعموميـــة ســــواء مرح
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المتعامــل المتعاقــد الــذي  بإلزاميــة اتبــاع البعــد البيئــي فــي الصــفقة العموميــة واختيــار ةالمتعاقــد

                  يـــــــــــل لتقلى اختيـــــــــــار العـــــــــــرض البيئـــــــــــي للـــــــــــكـــــــــــذا الحـــــــــــرص عاعـــــــــــي الشـــــــــــروط البيئيـــــــــــة و ير 

حة المتعاقـــدة الكثيـــر مـــن لذا يجـــب أن تـــولي المصـــهـــل، صـــفقة العموميـــةلالآثـــار الجانبيـــة ل مـــن

ع لى تـــوفير منتوجـــات وســـلـــر عهالعموميـــة و الســـ بعـــد البيئـــي فـــي مجـــال الصـــفقاتلميـــة لهالأ

مكتـب دراسـات متخصـص فـي الجوانـب  البيئـة فـي صـفقة العموميـةالصديقة بالبيئة، ودراسات 

م المتعامـل المتعاقـد البيئـة، وتقـوم بـإلزا ىلـذه الصـفقة عهـصفقة العمومية ومدى تـأثير لل ةالبيئي

ة يــالاعتبـارات البيئ هحالـة مخالفتـ ا المــالي فقـط، وفـيهـصـفقة العموميـة فـي معيار لالـذي ينظـر ل

بيئة لل هالضرر الذي سبب جزاءات بقدر هيليط علحة المتعاقدة تسلصفقة العمومية تقوم المصلل

  .وث الدافعلى أساس مبدأ الملع

 فــي المنظومــة القانونيــة الوطنيــةدور الصــفقة العموميــة فــي حمايــة البيئــة  و مــن خــلال دراســة 

  :التالية الإقتراحاتنا إلى لببعض القوانين والتنظيمات المقارنة توص هاومقارنت

البعــد البيئــي  و إدراجات العموميــة وتفويضــات المرفــق العــام ضــرورة تعــديل تنظــيم الصــفق -1

قتـرح إدراج نا الصـفقة العموميـة، فهـة مـن المراحـل التـي تمـر بلـالعموميـة عنـد كـل مرح صـفقةلل

ين لحة المتعاقدة واختيـار المتعـاملق بتحديد حاجات المصلالفصل الثاني المتع البعد البيئي في

  .ق بإبرام وتنفيذ الصفقات العموميةلبيئي في الفصل المتعإدراج البعد ال المتعاقدين، وكذا

يمــــات التقنيــــة لحة المتعاقــــدة بــــإدراج البعــــد البيئــــي فــــي دفتــــر التعلضــــرورة حــــرص المصــــ -2

ى حمايــة لــصــفقة العموميــة علبية للحــد مــن الآثــار الســليمــات الخاصــة للعتودفتــر ال المشــتركة

  .البيئة

إدراج البعــد البيئــي فــي الصــفقات العموميــة  ضــرورة وضــع نصــوص تنظيميــة تفســر كيفيــة -3

  .ا بالشكل الصحيحهيمات حتى يتم تطبيقلشكل قرارات، منشورات وتع في
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متعامـــل المتعاقـــد الـــذي لدة مـــنح امتيـــازات ونقـــاط تحفيزيـــة لحة المتعاقـــلى المصـــلـــيجـــب ع - 4

  .الجانب الإيكولوجي في الصفقة العمومية يراعي

فـــي مجـــال حمايـــة البيئـــة ضـــمن لجنـــة فـــتح الأظرفـــة ضـــرورة تعيـــين مـــوظفين مختصـــين  -5

جانـــب البيئـــي مـــن لا لهـــالعـــروض، لدراســـة العـــروض التقنيـــة والتأكـــد مـــن مـــدى مراعات واختيـــار

  مه .عد

ى المتعامــل المتعاقــد الــذي ينفــذ لــحة المتعاقــدة فــرض جــزاءات ماليــة على المصــلــيجــب ع - 6

البيئـــي الـــذي نـــتج جـــراء  رالضـــر ذا لجبـــر هـــى حســـاب الجانـــب البيئـــي، و لـــالعموميـــة ع هصـــفقت

  .الصفقة العمومية

ى مســـتوى الجامعـــات حـــول البعـــد لـــتقيـــات دوليـــة ووطنيـــة على ضـــرورة تنظـــيم ملـــالحـــث ع -7

  . مجال الصفقات العمومية البيئي في

للصـــفقة العموميـــة دور فعـــال فـــي حمايـــة البيئـــة و يتحقـــق وأخيـــرا يمكـــن القـــول أن             

  .ي في مجال الصفقات العمومية البعد البيئذلك بإدراج 
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 . 2017، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 5القسم الاول ، ط  2015سبتمبر 16في 

، دار جسـور للنشـر و التوزيـع  3بوضياف عمار ، شـرح تنظـيم الصـفقات العموميـة ، الطبعـة  -4

 . 2011الجزائر ، 

، دار الخلدونيــة للنشــر  خرشــي النــوي ، تســيير المشــاريع فــي إطــار تنظــيم الصــفقات العموميــة -5

 . 2011و التوزيع ، الجزائر ، 

خليفـــة عبـــد العزيـــز، ضـــوابط العقوبـــة الإداريـــة العامـــة (تـــدرج العقوبـــة مـــن الغرامـــة إلـــى الغلـــق  -6

 . 2008الإداري) دار الكتاب الحديث القاهرة، 

لجزائـري، سعيدان علي، حماية البيئة من التلوث بالموارد الإشعاعية و الكيماوية فـي القـانون ا -7

 .2008، الجزائر،  1دار الخلدونية، ط 

ـــة ســـردوك ، المناقصـــة العامـــة كطريقـــة لمتعاقـــد الإداري، ط  -8 ـــة الوفـــاء القانونيـــة، 1هيب ، مكتب

 . 2009الإسكندرية، 

النشــاط الإداري) ، دار بلقــيس   –ســعيد بــوعلي و آخــرون ، القــانون الإداري (التنظــيم الإداري  -9

 .  2014دار البيضاء ، الجزائر ،

ـــة فـــي القـــانون  -10 ـــوث بـــالمواد الإشـــعاعية و الكيميائي ـــة البيئـــة مـــن الثل ـــي ســـعيدان ، حماي عل

 . 2012الجزائري ، دار الخلدونية للنشر و التوزيع ، القبة الجزائر ، 



ا
�	ا�������   

 

115 

 

   1ســـــــايح تركيـــــــة ، حمايـــــــة البيئـــــــة فـــــــي ظـــــــل التشـــــــريع الجزائـــــــري ، مكتبـــــــة الوفـــــــاء ، ط  -11

 . 2014الإسكندرية ، 

ليل الأثر البيئي في المشروعات الصناعية والتنمية, دار هنضة مصر صلاح االحجار, د -12

 . 2002للطباعة والنشـر والتوزيـع, القاهرة, 

 . 1990عوابدي عمار ، القانون الإداري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  -13

ــــانون الإداري : النشــــاط الإداري ، ط -14 ــــوان المطبوعــــات  2، ج 3عوابــــدي عمــــار ، الق ، دي

 . 2005الجامعية ، الجزائر ، 

عبـــد الفتـــاح صـــبري أبـــو الليـــل ، أســـاليب التعاقـــد الإداري بـــين النظريـــة و التطبيـــق ، دار  -15

 .1994الكتاب الحديث، القاهرة، 

تشـــريعا و فقهــــا واجتهـــادا ( دراســــة مقارنــــة) –قطـــيش عبــــد اللطيـــف ، الصــــفقات العموميــــة -16

 . 2010، لبنان،  الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت

قــدوج حمامــة، عمليــة إبــرام الصــفقات العموميــة فــي القــانون الجزائــري، ديــوان المطبوعــات  -17

 .2004الجامعية، الجزائر، 

ـــــى ضـــــوء التشـــــريع  -18 ـــــة دراســـــة تحليليـــــة عل كمـــــال معيفـــــي ، الضـــــبط الإداري وحمايـــــة البيئ

 .2016الجزائري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 

، نظــــام المنازعــــات فــــي مجــــال الصــــفقات العموميــــة علــــى ضــــوء قــــانون ين عزالــــد كلــــوفي -19

 . 2012الإجراءات المدنية والإدارية، دار النشر جيطالي، الجزائر،

 . 2006، لباد للطباعة ، الجزائر ، 3لباد ناصر ، الوجيز في القانون الإداري ، ط -20

فـــاق وتحـــديات، دار لطـــرش علـــى عيســـى عبـــد القـــادر، حمايـــة البيئـــة والتنميـــة المســـتدامة آ -21

 . 2015الفكر الجامعي، الاسكندرية، 
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ماجـد راغــب الحلـو، قــانون حمايـة البيئــة فـي ضــوء الشـريعة، منشــأة المعـارف، الاســكندرية   -22

 . 2002سنة 

  2002حمود محمد على صبرة، ترجمة العقود الإدارية، دار الكتب القانونية، القاWرة، ،م -23

ـــ المناقصــات و المزايــدات و العقــود الإداريــةحمــد أنــور حمــاده، قواعــد و إجــراءات تم -24  نظي

  . 2003دار الفكر العربي، الإسكندرية ، 

 .2005محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم ، الجزائر، -25

 . 2009مازن ليلو راضي، العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ، -26

ة المدنيــة عــن الأضــرار البيئيــة ، شــركة نــاس منيــر محمــد أحمــد العلــوي ، أســاس المســؤولي -27

  . 2017للطباعة ، مصر ، 
 

  


/ ا	ر�
�ل و ا	�ذ�رات : ��
� 

 : ا	ر�
�ل - أ

بــن أحمــد عبــد المــنعم ، الوســائل القانونيــة الإداريــة لحمايــة البيئــة فــي الجزائــر ، رســالة لنيــل  -1

  . 2008/2009 هادة الدكتوراه في القانون العام  كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ،ش

ونــاس يحــي، الآليــات القانونيــة لحمايــة البيئــة فــي الجزائــر، رســالة لنيــل شــهادة الــدكتوراه فــي  -2

  . 2007القانون، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 

زيـــد المـــال صـــافية، حمايـــة البيئـــة فـــي إطـــار التنميـــة المســـتدامة علـــى ضـــوء أحكـــام القـــانون  -3

اه فــي القــانون، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة مولــود الــدولي، رســالة لنيــل شــهادة الــدكتور 

  . 2013فيفري  27معمري، تيزي وزو، تاريخ المناقشة  
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ــد الإداري فــي مجــال الصــفقات العموميــةعائشــة خلــدون،  -4 ، أطروحــة دكتــوراه أســاليب التعاق

  . 2015/2016 ، 1جامعة الجزائر ، كلية الحقوق 

لبيئـــي فـــي مجـــال الصـــفقات العموميـــة ، أطروحـــة للحصـــول علـــى بلمليـــاني يوســـف ، البعـــد ا -5

شهادة دكتوراه الطور الثالث في القـانون العـام ، تخصـص قـانون عـام  اقتصـادي ، كليـة الحقـوق 

  . 2019/2020و العلوم السياسية ، جامعة وهران، 

طروحـــة ســـالم ليلـــى ، الصـــفقات العموميـــة و حمايـــة البيئـــة فـــي إطـــار التنميـــة المســـتدامة ، أ -6

للحصول على شهادة دكتـوراه فـي العلـوم القـانون العـام ، كليـة الحقـوق و العلـوم السياسـية جامعـة 

  . 2021/2022، 2وهران

  منخفـــــر محمـــــد ، دور العقـــــود الإداريـــــة فـــــي حمايـــــة البيئـــــة فـــــي النظـــــام القـــــانوني الجزائـــــري  -7

        البيئــــة ، كليــــة الحقــــوق أطروحــــة لنيــــل شــــهادة الــــدكنوراه فــــي العلــــوم القانونيــــة ، تخصــــص قــــانون 

  . 2020/2021و العلوم السياسية ، جامعة باتنة ، 

جليــل مونيــة ، المنافســة فــي الصــفقات العموميــة ، أطروحــة لنيــل شــهادة دكتــوراه فــي القــانون  -8

  . 2015العام ، جامعة الجزائر ، 

  وراه علـــــوم زواوي عبـــــاس، الفســـــاد الإداري فـــــي مجـــــال الصـــــفقات العموميـــــة، أطروحـــــة دكتـــــ -9

  .2013جامعة محمد خيضر بسكرة، 

ـــة، رســـالة لنيـــل شـــهادة  -10 ـــات مواجهـــة الفســـاد فـــي مجـــال الصـــفقات العمومي ـــة، آلي ـــاب نادي تي

  .2013الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

حفــــظ المــــال العــــام فــــي الجزائــــر حليمــــي منــــال ، تنظــــيم الصــــفقات العموميــــة و ضــــمانات  -11

  . 2016أطروحة دكتوراه ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 
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 :ا	�ذ�رات  - ب

ربيحــة شــبيكي ، ســلطات المصــلحة المتعاقــدة تجــاه المتعامــل المتعاقــد فــي مجــال الصــفقات -1

العموميـــة ، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة ماجســـتير فـــي القـــانون ، فـــرع قـــانون إجـــراءات اداريـــة ، كليـــة 

  . 2013وق ، جامعة تيزي وزو ، الحق

دعمــــوش فاطمــــة الزهــــراء ، سياســــة التخطــــيط البيئــــي فــــي الجزائــــر ، مــــذكرة لنيــــل شــــهادة  -2

الماجستير في القانون ، فرع تحولات الدولة ، كلية الحقوق ، جامعة مولـود معمـري تيـزي وزو  

2010 .  

، مـــذكرة ماجســـتير  رينـــرجس دبابجـــة، الصـــفقات العموميـــة المحجـــوزة فـــي القـــانون الجزائـــ -3

  . 2013/2014،  1بن يوسف بن خدة الجزائر، جامعة كلية الحقوق 

بوشارب ياسين ، الصفقات العمومية و البيئة ، رسالة لنيل شهادة الماجسـتير فـي القـانون  -4

  . 2017/2018العام ، تخصص قانون البيئة  كلية الحقوق جامعة سطيف ، 

  ثالثا / النصوص القانوية :

 ص التشريعية :النصو  - أ

 الدستور : -1

، المؤرخـة فــي  76، ج ر رقـم  1996دسـتور الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية لسـنة 

ديســـمبر  30، المـــؤرخ فـــي  442-20، المعـــدل بالمرســـوم الرئاســـي رقـــم : 1996ديســـمبر  8

 .2020ديسمبر  30المؤرخة  82المتعلق بالتعديل الدستوري ، ج ر رقم  2022سنة 

 

  القوانين : -2 

ـــانون رقـــم   -1 ، يتضـــمن النظـــام العـــام للغابـــات،  1984جـــوان  23، المـــؤرخ فـــي  12-84الق

  . 1984جوان  26المؤرخ في  26المعدل والمتمم، ج ر العدد 
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 52المتعلـــق بالتييئـــة و التعميـــر، ج ر  1990ديســـمبر 1المـــؤرخ فـــي  90-29القـــانون رقــــم  -2

  .1990ديسمبر  02مؤرخة في 

ـــة لســـنة 1991ديســـمبر  18، المـــؤرخ فـــي  25-91قـــانون رقـــم : ال -3 ـــانون المالي ـــق بق ، المتعل

  .1991لسنة  62، ج ر  1992

، المتعلــــق بقــــانون الماليــــة لســــنة  1999ديســــمبر  25المــــؤرخ فــــي  11-99القــــانون رقــــم :  -4

  .1999لسنة  92ج ر  2000

ــق ب 2001ديســمبر 12المــؤّ رخ فــي 01-19القــانون رقــم  -5  تســيير النفايــات و مراقبتهــا ، يتعلّ

  . 2001ديسمبر 15المؤّ رخ في  77و إزالتها ، ج ر العدد 

، يتعلــق بحمايــة الســاحل وتثمينــه، ج ر  2002فيفــري  5المــؤرخ فــي  02-02القــانون رقــم  -6

  .2002فيفري  12المؤرخ في  10العدد 

البيئـــة فـــي اطـــار ، يتعلـــق بحمايـــة  2003جويليـــة  19، المـــؤرخ فـــي  10-03القـــانون رقـــم  -7

  . 2003جويلية 20المؤرخ في  43العدد  التنمية المستدامة، ج ر

المتعلــــــق بتحديــــــد القواعــــــد العامــــــة  2003فيفــــــري 17المــــــؤرخ فــــــي  03-02القــــــانون رقــــــم : -8

  . 2003لسنة  11للإستعمال و الإستغلال السياحيين للشواطئ ، ج ر 

مـؤرخ فـي 90-29والمـتمم  القـانون معـدل  2004أوت 14المـؤرخ فـي 04-05القانون رقم   -9

  . 2004لسنة 51المتعلق بالتييئة و التعمير، ج ر 1990ديسمبر 1

لســنة  51المتعلــق بالصــيد ، ج ر عــدد  2004أوت 14المــؤرخ فــي  04-07القــانون رقــم  -10

2004 .  

، المتعلـــق بشـــروط ممارســـة الأنشـــطة  2004أوت 14المـــؤرخ فـــي  04-08القـــانون رقـــم:  -11

  . 2004لسنة  52التجارية، ج ر 
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المتعلق بالوقايـة مـن الأخطـار الكبـرى  2004ديسمبر 25المؤرخ في  04-20القانون رقم  -12

  . 2004لسنة  84و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، ج ر 

ــــم  -13 ــــانون رق ــــاه ، ج ر  2005أوت  5، المــــؤرخ فــــي  12-05الق لســــنة  60المتضــــمن المي

2005.  

  17-22، المعــدل و المــتمم بالقــانون  2007مــاي  13المــؤرخ فــي  06-07القــانون رقــم  -14

مــاي  13، المــؤرخ فــي  31يتعلــق بتســيير المســاحات الخضــراء وحمايتهــا وتنميتهــا، ج ر العــدد 

2007 .  

بحمايـــة المســـتهلك و قمـــع  ، المتعلـــق 2009فيفـــري 25المـــؤرخ فـــي  09-03القـــانون رقـــم  -15

  . 2009لسنة  15الغش ، ج ر 

، يتضـــمن المصــادقة علــى المخطـــط  2010جــوان  29المـــؤرخ فــي  02-10القــانون رقــم  -16

  .2010أكتوبر  21المؤرخ في   61الوطني لتهيئة الإقليم، ج ر العدد 

ـــــة مـــــن الف 2006فيفـــــري  20، المـــــؤرخ فـــــي  01-06القـــــانون رقـــــم  -17 ـــــق بالوقاي ســـــاد ، يتعل

          ، المعــــــدل و المــــــتمم بــــــالأمر رقــــــم 2006مــــــارس  8المــــــؤرخ فــــــي  14ومكافحتــــــه، ج ر العــــــدد 

 2010المـــــــؤرخ فـــــــي أول ســـــــبتمبر  50، ج ر العـــــــدد  2010أوت  26المـــــــؤرخ فـــــــي  10-05

  .2011أوت  10المؤرخ في  44، ج ر عدد  2011أوت  2المؤرخ في  15-11والقانون رقم 

 18المتضــــمن قــــانون المنــــاجم، ج ر 2014فيفـــري  24لمــــؤرخ فــــي ا14-05القـــانون رقــــم  -18

  .2014لسنة 

 50، المتعلـــــــق بالصـــــــحة ، ج ر  2020أوت  30المـــــــؤرخ فـــــــي  02-20القـــــــانون رقــــــــم: -19

  . 2020أوت 30المؤرخة في 
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المؤرخـة  37، يتعلق بالبلديـة ، ج ر عـدد  2011جوان  22مؤرخ في :  10-11القانون  -20

 67، ج ر  2021أوت  31، مــؤرخ فــي  13-21، المعــدل بــالأمر  2011يوليــو  03بتــاريخ: 

  . 2021أوت  31مؤرخة في 

يتضـمن   2008لسـنة  21، ج ر عدد  2008فيفري  25مؤرخ في  09-08القانون رقم: -21

 12مـــؤرخ فـــي  13-22قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة و الإداريـــة ، معـــدل و مـــتمم بالقـــانون رقـــم : 

  . 2022لسنة  48ج ر عدد   2022يوليو 
 

  النصوص التنظيمية :  -  ب
  

تنظـــيم الصـــفقات ، يتضـــمن  2015ســـبتمبر 16المـــؤرخ فـــي  15/247المرســـوم الرئاســـي رقـــم -1

، المعـــدل           2015ســـبتمبر  20المـــؤرخ فـــي ،  50العموميـــة وتفويضـــات المرفـــق العـــام،ج ر العـــدد 

  و المتمم .

عقــود المتعلــق بكيفيــات تحضــير  ،  2015جــانفي  25المــؤرخ  19-15م المرســوم التنفيــذي رقــ -

  . المعدل و المتمم.  2015فيفري  12، المؤرخة في  7التعمير و تسليمها ، ج ر عدد 

المتعلـق بقواعـد التهيئـة و التعميـر  1991مـاي 28المؤرخ في  91-175المرسوم التنفيذي رقـم  -

  . 1991لسنة  26و البناء، ج ر 

، المتعلـق بكيفيــات تســيير  2003ديســمبر  9، المــؤرخ فـي 03-478 المرسـوم التنفيــذي رقــم : -

  . 2003لسنة 78نفايات النشاطات العلاجية ج ر 
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، يحــدد مجـال تطبيــق ومحتــوى  2007مـاي 19، المــؤرخ فــي  145-07المرسـوم التنفيــذي رقـم  -

 مــاي 22المــؤرخ فـي  34وكيفيـات المصـادقة علــى دراسـة ومــوجز التـأثير علـى البيئــة، ج ر العـدد 

 ، المعدل و المتمم . 2007

ـــــم - ـــــذي رق ـــــة  27المـــــؤرخ فـــــي 15-207المرســـــوم التنفي ـــــات المبـــــادرة  2015جويلي ، يحـــــدد كيفي

أوت 5المــــؤرخ   42بــــالمخطط الــــوطني للنشــــاط البيئــــي والتنميــــة المســــتدامة واعــــداده، ج ر العــــدد 

2015 .  

لمؤسســات المصـــنفة المتعلـــق بضــبط التنظيـــم المطبـــق علــى ا 198-06التنفيــذي رقــم  مالمرســو  -

مـــؤرخ بتـــاريخ  167-22، معـــدل بالمرســوم التنفيـــدي رقــم :  2006لســنة  37لحمايــة البيئـــة ج ر 

  .  2022أفريل  24مؤرخة في  29، ج ر عدد 2022أفريل  19

، المتضـمن المصـادقة علـى دفتـر الشـروط الاداريـة العامـة  1964نوفمبر  21القرار المؤرخ في -

  . 1964ديسمبر  11المؤرخ  في  101ل الوزارة، ج ر العدد الاشغا المطبقة على صفقات

يتضـمن  ، صادر عـن وزارة الصـناعة وترقيـة الاسـتثمارات 2007جويلية  18المقرر المؤرخ في -

  . 2007سبتمبر  2المؤرخ في  53بأشغال التقييس، ج ر العدد  إنشاء لجان تقنية وطنية مكلفة

  

 :را��
/ ا	��
�ت 

إدمـــاج البعـــد البيئـــي فـــي مجـــال الصـــفقات العموميـــة بـــين متطلبـــات تحقيـــق بوزيـــدي خالـــد ، " -1

التنميــــة المســــتدامة و حمايــــة البيئــــة " ، مجلــــة الأســــتاذ الباحــــث للدراســــات القانونيــــة و السياســــية  

، سـنة 02، العدد 04جامعة محمد بوضياف المسيلة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، المجلد 

  .433-417 . ص ، ص 2019
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صبرينة مراحي ، " الصـفقات العموميـة البيئيـة كآليـة قانونيـة حديثـة لبنـاء الشـراكة البيئيـة فـي  -2

القــانون الجزائــري " ، المجلــة الأكاديمنيــة للبحــوث القانونيــة و السياســية ، جامعــة تبســة ، المجلــد 

  .682-660 . ص ، ص 2022، سنة 01، العدد 06

لتحقيـــق شـــفافية الإجـــراءات فـــي الصـــفقات العموميـــة "   مـــريم مســـقم ، " دفـــاتر الشـــروط كآليـــة -3

  2018، ســنة  3، العــدد 3البليــدة –مجلــة الهقــار للدراســات الإقتصــادية ، جامعــة لونيســي علــي 

  .130-116 .صص

ابـــن خليفـــة ســـميرة ، " الملحـــق و عامـــل التـــوازن الإقتصـــادي للصـــفقة العموميـــة فـــي القـــانون  -4

وث ، كليــة الحقــوق و العلــوم السياســية ، جامعــة طــاهري محمــد الجزائــري " ، مجلــة الواحــات للبحــ

  .205-187.ص ، ص 2016، 2، العدد  9بشار الجزائر ، المجلد 

بلقاســـم مـــريم ، " التكـــريس التشـــريعي للتخطـــيط البيئـــي كآليـــة وقائيـــة لحمايـــة البيئـــة و تحقيـــق  -5

د البشـير الإبراهيمـي الجزائـر  التنمية المستدامة " ، مجلة آفاق للبحوث و الدراسات ، جامعة محم

  .428-417.ص، ص 2022،  2، العدد  5المجلد 

مـــريم ملعـــب، "الآليـــات الإداريـــة الوقائيـــة لحمايـــة البيئـــة فـــي التشـــريع الجزائـــري"، مجلـــة العلـــوم -6

ـــــاغين، ســـــطيف ، 03الاجتماعيـــــة : العـــــدد : ص.ص   ، 2017جـــــوان 2جامعـــــة محمـــــد لمـــــين دب

379-395 .  

توفيق ، الرقابة الإدارية الداخليـة علـى الصـفقات العموميـة ، مجلـة صـوت  طيبي سعاد ، تقية-7

.ص ، ص 2018، أفريــل  01، العــدد  05الثــانون ، جامعــة خمــيس مليانــة ، الجزائــر ، المجلــد 

286-303. 

بلغــول عبــاس ، الإهتمامــات البيئيــة فــي إبــرام صــفقة الأشــغال العامــة ، مجلــة البحــوث العلميــة -8

  165-150.ص ، ص 2015،  4بيئية ، العدد في التشريعات ال
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  ى النظــــام العــــام البيئــــي لــــمحمــــد الأمــــين، التــــرخيص الإداري و دوره فــــي المحافظــــة عكمــــال -9

 . 30-18.ص ، ص  2012مجلة الفقه والقانون، العدد الثاني ، 

 عــزري الــزين، إجــراءات إصــدار قــرارات البنــاء و الهــدم فــي التشــريع الجزائــري، مجلــة الفكــر-10

  2004 العـــــدد الثالـــــث، كليـــــة الحقـــــوق و العلـــــوم السياســـــية ، جامعـــــة محمـــــد خيضـــــر بســـــكرة، ،

 . 28-9.ص ص

إســماعيل صعصــاع البــديري و حــوراء حيــدر إبــراهيم " الأســاليب القانونيــة لحمايــة البيئــة مــن -11

معــة ، كليــة الحقــوق ، جا 2التلــوث،" مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونيــة و السياســية ، العــدد 

 . 130-61ص.ص ،  2003بابل العراق ، 

فاضـل إلهــام، العقوبـات الإداريــة لمواجهـة خطــر المنشــآت المصـنفة علــى البيئـة فــي التشــريع -12

الجزائري، مجلة دفاتر السياسة والقـانون، العـدد التاسـع، كليـة الحقـوق و العلـوم السياسـية، جامعـة 

 .322-313.ص، ص 2013قاصدي مرباح، ورقلة، سنة 

فارس مسدور، أهمية التدخل الحكومي في الحماية من خلال الجباية البيئية، مجلـة الباحـث -13

، كليـــة العلـــوم الاقتصـــادية والتجاريـــة وعلـــوم التســـيير، جامعـــة قاصـــدي مربـــاح، ورقلـــة،  7العـــدد 

 .351-345.ص ، ص 2009/2010الموسم الجامعي 

فـــي الصـــفقات العموميـــة كأســـاس  ســـمير شـــوقي ، ســـهام بـــن دعـــاس ، " إدراج البعـــد البيئـــي-14

لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة " ، مجلـــة جامعـــة الأميـــر عبـــد القـــادر للعلـــوم الإســـلامية ، قســـنطينة  

  .1362-1330ص.ص ،  2020، 03، العدد  34المجلد 
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، "وميـةدور دفتر الشروط فـي حمايـة المبـادئ الأساسـية لنجاعـة الصـفقة العم"ذبيح عـادل ،  -1

لصفقات العمومية وتفويض المرفـق العـام فـي ظـل المرسـوم الرئاسـي رقـم الموسوم : اتقى الدولي لالم

    2016أكتوبر  19و  18كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة المسيلة يومي " ,  15-247:

ـــة"حمـــود صـــبرينة،  -2 ـــانون الصـــفقات العمومي ـــي ق ـــة ف ـــايير البيئي لـــدولي ا الملتقـــى، "إدراج المع

           15-247الصــــفقات العموميــــة وتفويضــــات المرفــــق العــــام فــــي ظــــل المرســــوم الرئاســــي الموســــوم : 

  . 2016أكتوبر 19و 18يومي ، جامعة المسيلة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية 

بوزيــان منصــورة  ، الصــفقات العموميــة ، محاضــرات فــي مقيــاس الصــفقات العموميــة ، الســنة  -3

  . 2010/2011، المدرسة العليا للقضاء ، الجزائر ، الثانية 

ـــيم ، التصـــدي للممارســـات المنافيـــة لممنافســـة فـــي الصـــفقات العموميـــة  -4 الملتقـــى  -عمـــروش حل

  ، كليــــةالحقوق و العلــــوم السياســــية -الــــدولي الموســــوم"  الــــدور الجديــــد لمجلــــس المنافســــة الجزائــــري

  . 2013أفريل  25-24 يومي جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس،
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  الملخص : 

 

تلعـــب الصــــفقة العموميــــة دور و اهميـــة كبيــــرة فــــي حمايـــة البيئــــة ، حيــــث كــــرس              

، المتعلـــق بتنظـــيم  247-15المـــنظم الجزائـــري هـــذه الاهميـــة ضـــمن المرســـوم الرئاســـي رقـــم :

الصـــفقات العموميــــة و تفويضــــات المرفــــق العــــام ، فـــي كــــل مراحــــل إعــــداد الصــــفقة العموميــــة 

فيــذ) ، و عــن فعاليــة دور الصــفقة العموميــة فــي حمايــة البيئــة فــي الجزائــر يبقــى التن -(الإبــرام

  الأمر محدود ، و هذا راجع لوجود بعض المعوقات تحول دون تجسيد هذه الفعالية .

  

Résumé : 

  

          Le marchè public joue un grand role et une grande 

importance dans la protection de l’environnement , comme le 

règulateur algèrien a consacrè cette importance dans le décret 

présidentiel n° :15-247 , relatif à l’organisation des marché piblics  

(conclusion-exécution) , et à l’effectivité de la role des marché public 

dans la protection de l’environnement en Algérie , la matière reste 

limitée , cela est dù à la présence de certains obstacles qui 

empèchent la concrétisation de cette efficacité. 

 

  

 
 




